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ملخص
يتسـم قانـون الدفـاع، موضـوع هـذه الدراسـة، بصبغتـه االسـتثنائية. فهـو قانـون صـادر عـن السـلطة 
الترشيعيـة، كغـريه مـن القوانـن، ولكنـه خيتلـف عـن غـريه مـن فـروع القانـون العـام بأنـه قانـون نافـذ، 
ــوارئ.  ــاالت الط ــه إال يف ح ــق أحكام ــؤذن بتطبي ــث ال ُي ــة، بحي ــروف معّين ــذ إال يف ظ ــري ُمنّف ــن غ ولك
ــادئ  ــض املب ــن بع ــه ع ــرج يف أحكام ــد خ ــون ق ــذا القان ــد أن ه ــتثنائية نج ــة االس ــذه الصف ــا هل وتباًع
القانونيـة الراسـخة يف النظـام القانـوين األردين، كمبـدأ الفصـل بـن السـلطات، ومبـادئ تطبيـق القانـون 
مـن حيـث املـكان والزمـان واألشـخاص، ممـا جعلـه قانوًنـا مرًنـا. كـا أّن تطبيـق هـذا القانـون لـه آثـار 
ـي هـذا  سـتمس بشـكل مبـارش غـريه مـن الترشيعـات كنتيجـة حتميـة لطبيعتـه االسـتثنائية. فقـد حظِ
ـا أي قانـون عـادي، أو نظـام، أو تعليـات فيعطلهـا  ـه مـن أن ينّحـي جانًب ـة متكن ـون بقـوة ترشيعي القان
بشـكل مؤقـت، بـل أبعـد مـن ذلـك أن يعطـل، عـى نحـو مـرشوع، الترشيعـات التـي تعلـوه يف املرتبـة 
)الدسـتور، واالتفاقيـات الدوليـة(، ولكـن بـرشوط معينـة، ويف حـاالت معينـة.
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Abstract
The "Jordanian Defense Law" has an exceptional feature; it differs from other branches 
of public law because it came into force, but it is not applied. The application of this law 
will only be effective in emergencies. This law has deviated in its provisions from some 
of the legal principles established in the Jordanian legal system - such as the principle of 
the separation of powers - which has made it a flexible law. In addition, the application 
of this exceptional law reflects a direct effect on other legislations. The law has also 
the power to suspend other laws, regulations, or instructions. Beyond that, the defense 
law can - legally - suspend in certain conditions higher legislations (the constitution and 
international conventions).
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المقدمة
مـع انتشـار وبـاء كورونـا )Covid-19(1 يف أغلـب دول العـامل، اضطـرت بعـض الـدول إىل اختـاذ إجراءات 
اسـتثنائية وصلـت إىل حـد تقييـد بعـض حقـوق األفـراد وحرياهتـم بشـكل كي، وتعطيـل بعـض مـن املرافـق 
العامـة وتعطيـل بعـض مـن قوانينهـا. ووصلـت شـدة اإلجـراءات يف دول أخـرى إىل حـد إغـالق معابرهـا 
ــراءات  ــاذ إج ــن اخت ــد م ــدول - كان ال ب ــن ال ــريه م ــة. ويف األردن - كغ ــة والبحري ــة والربي ــة اجلوي احلدودي
ـة،  ـالت التوعي ـن حلم ـتجابة املواطن ـدم اس ـد ع ـل - وبع ـكان احل ـاء. ف ـذا الوب ـار ه ـح انتش ـن كب ـا يضم ب
وعـدم التزامهـم بالعـزل الـذايت يف بدايـة األزمـة - أن طلبـت احلكومـة األردنيـة مـن جاللـة امللـك إصـدار 
ــق  ــارشة بتطبي ــى املب ــة ع ــه باملوافق ــريد جاللت ــام 1992 2، ل ــم )13( لع ــاع رق ــون الدف ــاذ قان ــة بإنف إرادة ملكي
أحكامهـا ابتـداًء مـن يـوم الثالثـاء املوافـق 2020/3/17 3. ثـم عكفـت احلكومـة األردنيـة عـى اختـاذ حزمـة 
مـن اإلجـراءات الوقائيـة أعلنـت عنهـا يف أوامـر دفـاع - صـادرة بموجـب قانـون الدفـاع - وصـل عددهـا 
حتـى تاريـخ كتابـة هـذا البحـث4 إىل ثانيـة أوامـَر فقـط، صـدرت مـا بـن 2020/3/19 و2020/4/16، وال 
شـك بأنـه سيسـتمر إصـدار األوامـر حتـى هنايـة األزمـة الصحيـة.
ولعـل أمهيـة هـذه الدراسـة تنبـع مـن اجلـدل القائـم بـن أصحـاب االختصـاص واملهتمـن حـول قانـون 
الدفـاع وأوامـر الدفـاع الصـادرة بمقتضـاه. فقـد أصبحـت تلـك األوامـر حديـث السـاعة، ومـا يلبـث األمـر 
أن يصـدر حتـى يبـدأ األفـراد واملختصـون باحلديـث عـن مضمونـه ومـدى توافـق أحكامه مـع املبـادئ العامة 
ـة.  ـة واالقتصادي ـة واالجتاعي ـا القانوني ـاه، وآثاره ـذة بمقتض ـراءات املتخ ـة اإلج ـدى قانوني ـون، وم يف القان
ويـزداد النقـاش اتسـاًعا خاصـة مـع غيـاب دور السـلطة الترشيعيـة عـن إدارة األزمـة، والتزامهـا الصمـت يف 
ظـل ظـروف اسـتثنائية خطـرية متـر هبـا البـالد، وتسـود فيهـا السـلطة التنفيذيـة كصاحبـة اختصاصـات مطلقة 
دون رقيـب، أو حسـيب. وعليـه فإننـا شـهدنا خـالل األيـام املاضيـة العديـد مـن املنشـورات والترصحيـات 
- منهـا الصحيحـة ومنهـا املنتقـدة يف مضموهنـا - تتحـدث عـن مضامـن هـذا القانـون واألوامـر الصـادرة 
بمقتضـاه وأحكامهـا، وخاصـة تلـك املتعلقـة منهـا بتقييـد حقـوق األفـراد وحرياهتـم. 
تـدور إشـكالية هـذا البحـث حـول رضورة تبيـان مـدى موافقـة أحـكام قانـون الدفـاع ألحـكام القانـون 
الداخـي والقانـون الـدويل، أو بعبـارة أخـرى، مـدى إمكانيـة خمالفـة أحـكام قانـون الدفـاع واألوامـر التـي 
تصـدر بموجبـه لغـريه مـن الترشيعـات )األعـى، أو األدنـى منـه يف املرتبـة( بالنظـر إىل الطبيعـة اخلاصـة هلـذا 
القانـون االسـتثنائي نـادر التطبيـق، وذلـك عـى ضـوء أزمـة "الكورونـا" التـي فتحـت املجـال لتطبيـق هـذا 
القانـون. وعليـه سـتجيب هـذه الدراسـة عـن بعـض األسـئلة املثـرية للجـدل: فهـل جيـوز ألحـكام قانـون 
الدفـاع، أو أوامـر الدفـاع أن ختالـف الدسـتور؟ ومـاذا عـن االتفاقيـات الدوليـة التـي تعـد أعـى منـه مرتبـًة، 
.)COVID-19( 1  ُننِوه إىل أنه كلا وردت عبارة "كورونا"، أو "الكورونا"، أو "الفريوس" يكون املقصود هبا( وباء فريوس كورونا املستجد( املسمى بـ
2  قانون الدفاع األردين، رقم 13، لسنة 1992.
3  إعالن العمل بقانون الدفاع األردين، 2020، واملنشور عى الصفحة 1917 من عدد اجلريدة الرسمية، رقم 5626، بتاريخ 2020/3/18.
4  انتهينا من كتابة هذا البحث وتعديله بتاريخ 2020/4/16.
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(358
هـل جيـوز لقانـون الدفـاع وأوامـره خمالفـة أحكامهـا؟ مـن ناحيـة أخـرى يثـور التسـاؤل حـول طبيعـة هـذا 
القانـون االسـتثنائي، فـا تعريـف قانـون الدفـاع؟ ومـا تلـك الطبيعـة واخلصائـص )اخلاصـة بـه وحـده( التـي 
يمتـاز هبـا عـن غـريه مـن القوانـن العاديـة؟ ومـا آثـاره عـى غـريه مـن الترشيعـات؟ ومـا حـاالت تطبيقـه؟ 
ومـا دور اإلرادة امللكيـة يف تطبيقـه؟ كل هـذه التسـاؤالت وغريهـا سـتجيب عنهـا هـذه الدراسـة التحليليـة، 
التـي كتبـت بطريقـة سلسـة دون إسـهاب ليسـهل فهمهـا مـن قبـل الباحـث غـري القانـوين قبـل القانـوين.
وأمـا منهجيـة الدراسـة فقـد اتبعـت يف هـذا البحـث املنهـج التحليـي النقـدي؛ مـن خـالل حتليـل أحـكام 
قانـون الدفـاع واألوامـر الصـادرة بمقتضـاه؛ للوقـوف عـى مـدى انسـجامها مـع املبـادئ القانونيـة العامـة يف 
النظـام القانـوين األردين، باإلضافـة إىل إسـقاط كل جزئيـة مـن أجـزاء هـذا البحـث عـى وقائـع أزمـة الكورونا 
كمثـال حـي عـى تطبيـق قانـون الدفـاع. وأخـرًيا جـاءت خطـة هـذا البحـث بشـكل ثنائـي؛ حيـث ينقسـم 
موضـوع الدراسـة إىل مبحثـن يتفـرع مـن كل منهـا مطلبـان. يتنـاول املبحـث األول: مفهـوم قانـون الدفـاع، 
ويتنـاول املبحـث الثـاين: آثـار قانـون الدفـاع وأوامـر الدفـاع عـى الترشيعـات األخـرى.
المبحث األول: مفهوم قانون الدفاع
قانـون الدفـاع نـادر التطبيـق؛ لـذا ينـدر حتليـل أحكامـه مـن قبـل الفقـه يف مؤلفاهتـم5 خالفـا لغـريه مـن 
فـروع القانـون. مـن هنـا كان البـد مـن تسـليط الضـوء عـى طبيعـة هـذا القانـون وأهـم اخلصائـص التـي 
يتصـف هبـا وحـده، لنخلـص بعدهـا إىل تعريـف واضـح لـه. فالتعريـف واخلصائـص يعتمـدان عـى جوهـر 
ـورة  ـة واخلط ـن األمهي ـدر م ـى ق ـوين ع ـر قان ـد ذات أث ـا قواع ـل منه ـي جتع ـا الت ـة وطبيعته ـدة القانوني القاع
بالنسـبة لـكل فـرد مـن أفـراد املجتمـع. لـذا سينقسـم هـذا املبحـث إىل مطلبـن: يتنـاول األول نشـأة قانـون 
الدفـاع األردين وتارخيـه، ويتنـاول الثـاين خصائـص هـذا القانـون التـي متيـزه عـن غـريه مـن القوانـن.
المطلب األول: نشأة قانون الدفاع وتاريخه
ــن  ــاع ع ــادي للدف ــون ع ــدار قان ــواز إص ــى ج ــام 1952 ع ــتور األردين لع ــن الدس ــادة )124( م ــص امل تن
اململكـة، حيـث جـاء فيهـا: "إذا حـدث مـا يسـتدعي الدفـاع عـن الوطـن يف حالـة وقـوع طـوارئ، فيصـدر 
قانـون باسـم قانـون الدفـاع تعطـى بموجبـه الصالحيـة إىل الشـخص الـذي يعينـه القانـون الختـاذ التدابـري 
ـة لتأمـن الدفـاع عـن الوطـن  ـة العادي ـة وقـف قوانـن الدول ـة بـا يف ذلـك صالحي واإلجـراءات الرضوري
5  مالحظـة: كان للدكتـور أمحـد عـودة الغويـري السـبق يف دراسـة وحتليـل هـذا القانـون، وذلـك يف بحثـه املنشـور، "إعـالن العمـل بقانـون الدفـاع 
األردين )قانـون الطـوارئ( رقـم 13 لسـنة 1992 - دراسـة مقارنـة"، جملـة احلقـوق، جامعـة الكويـت، م 24 ع 4، 2000. إال أنـه اقتـرص عـى تنـاول 
أسـباب العمـل بقانـون الدفـاع ورشوطـه وصالحيـات اجلهـة املخولـة بتنفيـذه، وأخـرًيا مسـألة الرقابـة القضائيـة عـى إجـراءات الطـوارئ. يف حـن 
أن حتليـي يف هـذا البحـث جـاء مغايـًرا يف موضوعاتـه ومكمـاًل ملـا بـدء بـه الدكتـور أمحـد، حيـث يضـع بحثنـا هـذا خصائـص متيـز قانـون الدفـاع 
عـن غـريه مـن الترشيعـات ليصـل بالنهايـة إىل تعريـف واضـح لـه. ومـن جهـة أخـرى، تنـاول بحثنـا هـذا آثـار تطبيـق قانـون الدفـاع عـى غـريه 
مـن الترشيعـات )عـى الدسـتور، واالتفاقيـات الدوليـة، والقوانـن األخـرى( وهـو مـا مل يتناولـه الدكتـور أمحـد يف بحثـه املذكـور أعـاله. وأخـرًيا 
فـإن هـذا البحـث قـام بإسـقاط كل مسـألة مـن مسـائله عـى أوامـر الدفـاع التـي صـدرت بصـدد حالـة الطـوارئ هلـذا العـام )حالـة انتشـار وبـاء 
كورونـا( لدراسـتها، وحتليـل مـدى توافقهـا مـع املبـادئ العامـة يف النظـام القانـوين األردين.
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ويكـون قانـون الدفـاع نافـذ املفعـول عندمـا يعلـن عـن ذلـك بـإرادة ملكيـة تصـدر بنـاء عـى قـرار مـن جملس 
الـوزراء"6. وعليـه فـإن القانـون - حمـل الدراسـة - ُسـّمي "قانـون الدفـاع" رقـم 13 لسـنة 1992 وصـدر عـن 
السـلطة الترشيعيـة )املتمثلـة بمجلـس األمـة بفرعيـه: جملـس النـواب واألعيـان( ورئيسـها جاللـة امللـك، ثـم 
نـرش عـى الصفحـة 586 مـن عـدد اجلريـدة الرسـمية رقـم 3815 بتاريـخ 1992/3/25.
ـا حمـل )قانـون الدفـاع عـن رشق األردن لسـنة 1935( فيلغـي  وصـدر هـذا القانـون اجلديـد ليحـل كلًي
هــذا األخــري ومجيــع تعديالتــه وأنظمة الدفاع وأوامــر الدفــاع الصادرة بمقتضــاه7. وينــاط تنفيــذ هــذا 
القانـون بمجلـس الـوزراء املختـص بـإدارة شـؤون الدولـة الداخليـة واخلارجيـة، سـواء يف الظـروف العاديـة، 
أو االسـتثنائية، وفقـًا ملـا يعـرف بالواليـة العامـة ملجلـس الـوزراء سـنًدا للـادة )45( مـن الدسـتور األردين8.
تعـد أزمـة انتشـار فـريوس الكورونـا الظـرف الطـارئ األول عـى الصعيـد األردين الـذي اسـتدعى إنفـاذ 
أحـكام هـذا القانـون، وألول مـرة، منـذ صـدوره عـام 1992. باملقابـل فـإن قوانـن الدفـاع األردنيـة السـابقة 
ــة  ــخ الدول ــة بتاري ــنوات طويل ــرات ولس ــدة م ــا لع ــل هب ــا ُعم ــادرة بموجبه ــاع الص ــر الدف ــة وأوام واألنظم
ــورة"11.  ــات منش ــن معلوم ــر م ــا توف ــب م ــام 101989 "حس ــا ع ــام 91939 وآخره ــا ع ــكان أوهل ــة، ف األردني
ــرأت  ــام 1935"وط ــن رشق األردن لع ــاع ع ــون الدف ــم "قان ــة باس ــاع يف اململك ــون دف ــدر أول قان ــث ص حي
عليـه عـدة تعديـالت عـى سـنوات متعاقبـة. واسـتمر العمـل بقانـون عـام 1935 وتعديالتـه حتـى عـام 1992 
ليتوقـف العمـل بـه بعـد صـدور قانـون الدفـاع رقـم 13 لسـنة 1992 )موضـوع هـذا البحـث( حيـث حـل 
ــا:  ــاء فيه ــي ج ــه، والت ــادة )13( من ــص امل ــب ن ــا بموج ــاًء كلًي ــاه إلغ ــا، وألغ ــواًل كلًي ــل األول حل ــري حم األخ
"يلغـى قانـون الدفـاع لسـنة 1935 ومجيـع أنظمـة الدفـاع وأوامـر الدفـاع الصـادرة بمقتضـاه، وذلـك اعتبـاًرا 
مـن نـرش هـذا القانـون يف اجلريـدة الرسـمية".
المطلب الثاني: خصائص قانون الدفاع
لقانـون الدفـاع خصائـص يمتـاز هبـا عـن غـريه مـن فـروع القانـون. وللتوضيـح أكثـر فـإن مصطلـح 
"الطبيعـة اخلاصـة" الـواردة يف عنـوان هـذا البحـث ال تشـري إىل اعتبـاره فرًعـا مـن فـروع القانـون اخلـاص، بل 
يقصـد هبـا أنـه يمتـاز بخصائـص )خاصـة بـه وحـده( متيـزه عـن غـريه مـن الترشيعـات؛ إذ يمكننـا وصفـه 
6  املادة 124 من الدستور األردين لعام 1952.
7  قانون الدفاع عن رشق األردن، لعام 1935.
ــة  ــة الداخلي ــؤون الدول ــع ش ــؤولية إدارة مجي ــوزراء مس ــس ال ــوىل جمل ــي: "1- يت ــا ي ــى م ــام 1952 ع ــتور األردين لع ــن الدس ــادة )45( م ــص امل 8  تن
واخلارجيـة باسـتثناء مـا قـد عهـد، أو يعهـد بـه مـن تلـك الشـؤون بموجـب هـذا الدسـتور، أو أي قانـون إىل أي شـخص، أو هيئـة أخـرى. 2- تعـن 
صالحيـات رئيـس الـوزراء والـوزراء وجملـس الـوزراء بأنظمـة يضعهـا جملـس الـوزراء ويصـدق عليهـا امللـك".
9  نظام الدفاع املتعلق بالصالحية واألصول وتعديالته، األردن، رقم 1، لعام 1939.
10  أمـر صـادر عـن احلاكـم العسـكري العـام لسـنة 1989 بموجـب: املـادة 9 مـن نظـام رقـم 6 لسـنة 1939 )نظـام األمـن االقتصـادي لسـنة 1939 
ــم 1، 1989. ــه(، األردن، رق وتعديالت
w11  مالحظة: مل نجد مع
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بأربعـة أوصـاف يمكـن اسـتنتاجها مـن طبيعتـه وطبيعـة أحكامـه، فهـو قانـون: عـام، واسـتثنائي، وُمعلـق 
النفـاذ، ومـرن يف التطبيـق. وعليـه سـنتناول هـذه اخلصائـص بالتفصيـل.
قانـون الدفـاع قانـون عـام: أي أنـه فـرع مـن فـروع القانـون العـام ال اخلـاص: حيـث إنـه قانـون ينظـم 	 
ــز  ــن مرك ــوى م ــز أق ــع بمرك ــلطان، فتتمت ــيادة وس ــة س ــا صاحب ــراد وبصفته ــة واألف ــن الدول ــة ب العالق
ــا  ــا وإرادهت ــرض قراره ــرب، فتف ــات أك ــة بصالحي ــة متمتع ــون الدول ــث تك ــة. حي ــذه العالق ــرد يف ه الف
باسـم الدولـة، وبـا حيقـق املصلحـة العامـة12. فاملراكـز القانونيـة يف املسـائل التـي حيكمهـا القانـون العـام 
ال تكـون متسـاوية، بـل إن تلـك العالقـات بـن الدولـة واألفـراد عندمـا تكـون صاحبـة سـيادة وسـلطان 
ــراف  ــلطان إرادة أط ــا س ــي حيكمه ــة الت ــات اخلاص ــس العالق ــك بعك ــلطة، وذل ــتحكمها إرادة الس س
ــول  ــر التج ــرر حظ ــا تق ــة عندم ــاوية13. فالدول ــة متس ــز قانوني ــراد يف مراك ــون األف ــث يك ــة، حي العالق
بموجـب أحـكام قانـون الدفـاع، فإهنـا ال تطلـب ذلـك مـن الفـرد عـى سـبيل التفـاوض، أو الرجـاء بـل 
عـى سـبيل األمـر واإللـزام، دون أن يكـون للفـرد احلـق بمجادلتهـا والتمسـك بحقـه يف التنقـل. وعندمـا 
تقـرر حتديـد أسـعار السـلع الرضوريـة، فـال تسـاوم التاجـر إن كان راضًيـا هبـذا السـعر أم ال. وعليـه فـإن 
احلكومـة متـارس سـلطة الدولـة وسـيادهتا وفًقـا ألحـكام هـذا القانـون بشـكل أوامـر تصدرهـا باالسـتناد 
إىل حكـم املـادة 3 فقـرة )ب( وتسـمى "أوامـر الدفـاع"14. كـا جتـدر اإلشـارة هنـا إىل أن فلسـفة سـن هـذا 
القانـون تكمـن يف رضورة تزويـد السـلطة التنفيذيـة بمزيـد مـن الصالحيـات لتمكينهـا مـن إدارة الدولـة 
واألفـراد بطريقـة فعالـة يف مواجهـة ظـروف طارئـة، وعليـه كان هـذا القانـون فرًعـا مـن فـروع القانـون 
العـام.
مـن ناحيـة أخـرى، ال ينكـر أن قانـون الدفـاع هـذا قـد نظـم أيًضـا - ولـو بـيء بسـيط جـًدا - العالقـات 
اخلاصـة بـن األفـراد مـن خـالل مـادة واحـدة يتيمـة )املـادة 11(15 التـي تبـن حكـم تعـذر تنفيـذ العقـود 
وااللتزامـات بـن األفـراد يف فـرة تطبيـق هـذا القانـون. وبسـبب هـذا النـص قـد يعتقـد البعـض أن قانوَن 
الدفـاع قانـوٌن خـاص أو، عـى األقـل، قانـون ذو طبيعـة خمتلطـة )أي عـام وخاص بـذات الوقـت(. ولكننا 
نـرى يف هـذه الدراسـة أنـه قانـون عـام عـى سـبيل احلـرص، وذلـك لسـببن: أواًل: إن تصنيـف القانـون 
ــون  ــذا القان ــا ه ــي ينظمه ــة الت ــة يف العالق ــول الدول ــر إىل دخ ــط بالنظ ــون فق ــاص ال يك ــام، أو خ إىل ع
12  نعان أمحد اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 12، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عان، األردن، 2010، ص 387.
13  أمن سالمة العضايلة، الوجيز يف النظم السياسية والقانون الدستوري، ط 1، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عان، األردن، 2020، ص 224.
14  تنـص الفقـرة ب مـن املـادة )3( مـن قانـون الدفـاع األردين رقـم 13 لعـام 1992 عـى مـا يـي: "ب. يـارس رئيـس الـوزراء صالحياتـه بموجـب 
أوامـر خطيـة". وقـد ورد لفـظ )أمـر الدفـاع( رصاحـة يف العديـد مـن املـواد وأوهلـا املـادة )6(، حيـث جـاء فيهـا: "ختتـص حماكـم البدايـة بالنظـر يف 
اجلرائـم التـي ترتكـب خالًفـا ألحـكام هـذا القانـون وأوامـر الدفـاع الصـادرة بمقتضـاه".
15  املـادة 11 مـن قانـون الدفـاع األردين رقـم 13 لعـام 1992 تنـص عـى: "إذا تعـذر تنفيـذ أي عقـد، أو التـزام بسـبب مراعـاة أحـكام هـذا القانـون، 
أو أي أمـر، أو تكليـف، أو تعليـات صـادرة بمقتضـاه، أو بسـبب االمتثـال هلـذه األحـكام فـال يعتـرب الشـخص املرتبـط هبـذا العقـد خمالًفـا لرشوطـه 
بـل يعتـرب العقـد موقوًفـا إىل املـدى الـذي يكـون فيـه تنفيـذ العقـد متعـذًرا ويعـد ذلـك دفاًعـا يف أي دعـوى أقيمـت، أو تقـام عـى ذلـك الشـخص، 
أو أي إجـراءات تتخـذ ضـده مـن جـراء عـدم تنفيـذه للعقـد، أو االلتـزام".
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مـن عدمـه، بـل يكـون التصنيـف باالسـتناد إىل الغـرض الرئيـي الـذي سـّن القانـون ألجلـه )وهـو يف 
نطـاق قانـون الدفـاع: تنظيـم صالحيـات الدولـة لتمكينهـا مـن مواجهـة حالـة طارئـة واسـتثنائية وبالتـايل 
قدرهتـا عـى حتقيـق املصلحـة العامـة(، وحتقيـق املصلحـة العامـة هـي جوهـر القانـون العـام، لـذا قلنـا 
بـأن قانـون الدفـاع هـو قانـون عـام. ثانًيـا: إن تنظيـم قانـون الدفـاع ملسـألة تعـذر تنفيـذ االلتزامـات جـاء 
كأمـر ثانـوي، وجـاء لغايـات حتقيـق املصلحـة العامـة ألفـراد املجتمـع يف ظـل هـذه الظـروف وليـس مـن 
أجـل تنظيـم املصلحـة اخلاصـة للمتعاقديـن، أو بعـض األفـراد. وال خـالف عـى أن القانـون العـام هـو 
القانـون الـذي يسـتهدف املصلحـة العامـة مبـارشة، بعكـس القانـون اخلـاص الـذي يسـتهدف املصالـح 
اخلاصـة حـرًصا. فعـى سـبيل املثـال، ملـا دفعـت احلالـة الطارئـة )انتشـار الفـريوس( احلكومـة إىل اختـاذ 
قـرار بإغـالق املحـالت التجاريـة16 وتعطيـل مصـدر رزق أصحاهبـا، كان مـن الـرضوري النظـر إىل هؤالء 
التجـار بعـن الرمحـة واختـاذ قـرار آخـر بتأجيـل األجـور واألقسـاط الشـهرية التـي يدفعوهنـا، وذلـك 
حتقيًقـا للمصلحـة العامـة لعمـوم التجـار، وجتنًبـا للنزاعـات بـن األفـراد يف وقـت عصيـب وطـارئ ال 
حيتمـل مثـل هـذه النزاعـات. وعليـه نـرى أن تنظيـم قانـون الدفـاع هلـذه اجلزئيـة مـن العالقـات اخلاصـة 
بنـص يتيـم ال يعنـي أنـه قانـون خـاص، أو حتـى خمتلـط بـن العـام واخلـاص، بـل قانـون عـام اسـتنادا 
للغايـة مـن هكـذا نـص )حتقيـق املصلحـة العامـة(، ومحايـة املصلحـة العامـة هـو جوهـر القانـون العـام.
نخلـص ممـا سـبق إىل أن قانـون الدفـاع قانـون مسـتقل عـن غـريه مـن القوانـن؛ فهـو ليـس جـزًءا مـن 
القانـون الدسـتوري ألن أحكامـه جـاءت مكتوبـة بشـكل قانـون عـادي صـادر عـن السـلطة الترشيعيـة 
وبالطريقـة التـي توضـع هبـا القوانـن العاديـة. ومـن ناحيـة أخرى، هـو أقرب مـا يكـون للقانـون اإلداري 
كونـه نظـم صالحيـات رئيـس الـوزراء يف فـرة الطـوارئ وخّوَلـه سـلطة إصـدار قـرارات إداريـة عـى 
شـكل أوامـر دفـاع، ولكـن ال يمكـن القـول بذلـك مطلًقـا، حيـث تنـاول يف جـزء منـه تنظيـم عالقـات 
خاصـة بـن األفـراد أيًضـا، وعليـه نـرى أنـه قانـون مسـتقل عـن غـريه مـن فـروع القانـون التـي تنـدرج 
حتـت مظلـة القانـون العـام. هبـذا الصـدد جتـدر اإلشـارة أيًضـا إىل رضورة التفرقـة بـن قانـون الدفـاع 
ـاع  ـر الدف ـا أم ـة، بين ـلطة الترشيعي ـا الس ـة تضعه ـد قانوني ـة قواع ـاع جمموع ـون الدف ـاع: فقان ـر الدف وأم
قـرار إداري تنظيمـي17 يصـدر عـن السـلطة التنفيذيـة بموجـب الصالحيـات التـي َخّوهلـا إياهـا قانـون 
الدفـاع18، بدليـل أن الطعـن باإلجـراءات التـي تقـوم هبـا الدولـة باالسـتناد إىل أوامـر الدفـاع تلـك يكـون 
16  أمر دفاع صادر بمقتىض أحكام قانون الدفاع، األردن، رقم 3، لسنة 2020.
17  القـرار التنظيمـي هـو "القـرار الـذي يتضمـن قاعـدة عامـة جمـردة، وال يتعلـق بشـخص، أو أشـخاص حمدديـن بذواهتـم، أو بـيء، أو حالـة، أو 
ـدد بأوصافهـا ورشوطهـا".  ـخاص حمدديـن بصفاهتـم، أو بمسـائل، أو موضوعـات متجـددة حت ـا يتعلـق بأش ـد، وإن حـاالت عـى سـبيل التحدي
حممـد عـي اخلاليلـة، القانـون اإلداري	 الكتـاب الثـاين، ط 2، دار الثقافـة للنـرش والتوزيـع، عـان، األردن،2012، ص 225؛ وانظـر ص 185 مـن 
نفـس املرجـع، للمزيـد حـول أمهيـة متييـز القـرار اإلداري عـن األعـال الترشيعيـة.
18  حمكمـة التمييـز األردنيـة، حقـوق، 1990، 2005، منشـورات موقـع قسـطاس، والـذي جـاء فيـه: "وعـن السـبب الثـاين: والـذي ينعـى فيـه املميـز 
عـى حمكمـة االسـتئناف خمالفتهـا يف حكمهـا املميـز ألحـكام املـادة 8 /د مـن قانـون الدفـاع رقـم 13 لسـنة 1992 التـي أعطـت رئيـس الـوزراء 
صالحيـة وضـع اليـد عـى األمـوال املنقولـة وغـري املنقولـة، ومنحـت املتـرضر حـق اللجـوء إىل حمكمـة العـدل العليـا. نجـد أن مـا ورد يف هـذا 
السـبب خيالـف القانـون، ذلـك أن واقعـة هـذه الدعـوى ليسـت رضرا حـدث للمدعـن بسـبب صـدور قـرار إداري مـس مصلحـة مرشوعـة هلـم  
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أمـام القضـاء اإلداري )إلغـاًء وتعويًضـا(19. حيـث نصـت املـادة )8( مـن قانـون الدفـاع عـى مـا يـي: "أ- 
جيـوز ألي شـخص جـرى توقيفـه، أو القبـض عليـه بموجـب هـذا القانـون، أو أي أمـر دفـاع، أو جـرى 
االسـتيالء عـى.. أو... أن يطعـن باألمـر الصـادر بذلـك لـدى حمكمـة العـدل العليـا". حيـث إن حمكمـة 
العـدل العليـا هـي القضـاء اإلداري سـابًقا. فـإن ذلـك يعنـي أن أمـر الدفـاع قـرار إداري وغـري حمصـن 
ترشيعًيـا بـل خاضـع للرقابـة القضائيـة. ومـن هـذا املنطلـق فـإن اعتبـار أمـر الدفـاع الصـادر بموجـب 
قانـون الدفـاع قـراًرا إدارًيـا تنظيمًيـا سـيقودنا إىل نتيجـة حتميـة ودليـل قاطـع يصـب باجتـاه اعتبـار قانـون 
الدفـاع فرًعـا مـن فـروع القانـون العـام.
ــط يف 	  ــه فق ــذ أحكام ــه وتنفي ــن تفعيل ــون يمك ــذا القان ــى أن ه ــتثنائي: أي بمعن ــون اس ــاع قان ــون الدف قان
حـاالت معينـة واسـتثنائية نصـت عليهـا املـادة )2/ فقـرة أ( منـه والتـي حتدثـت عـن حـاالت تطبيقـه، 
فقـد جـاء فيهـا: "أ- إذا حـدث مـا يسـتدعي الدفـاع عـن الوطـن يف حالـة وقـوع طـوارئ هتـدد األمـن 
الوطنـي، أو السـالمة العامـة يف مجيـع أنحـاء اململكـة، أو يف منطقـة منهـا بسـبب وقـوع حـرب، أو قيـام 
حالـة هتـدد بوقوعهـا، أو حـدوث اضطرابـات، أو فتنـة داخليـة مسـلحة، أو كـوارث عامـة، أو انتشـار 
آفـة، أو وبـاء يعلـن العمـل هبـذا القانـون بـإرادة ملكيـة...". ولكـون عبـارات هـذا النـص قـد جـاءت 
فضفاضـة، فـإن أمـر حرصهـا وبيـان املقصـود منهـا غـري ممكـن، بـل يبقـى أمـر تقديـر حتققهـا مـن عدمـه 
ــة  ــوزراء وجالل ــس ال ــون )جمل ــذا القان ــق ه ــالن تطبي ــة بإع ــة املختص ــة للجه ــلطة التقديري ــا للس خاضًع
امللـك(.
ومـن أمثلـة تلـك احلـاالت الطارئـة مـا يمـر بـه العـامل اليـوم مـن أزمـة انتشـار وبـاء هيـدد وجـود البـرش 
)الكورونـا(، فـإذا أصـاب دولـة مـا أرض باقتصادهـا وبسـالمة مواطنيهـا، وقـد يصـل أثـره إىل حـد تدمـري 
دولـة بأكملهـا. مـن هنـا كان مرشوًعـا تفعيـل أحـكام قانـون الدفـاع عـى األرض األردنيـة ملواجهـة هـذا 
الطـارئ اخلطـري، فجـاء يف نـص اإلرادة امللكيـة: "... اهلـدف مـن تفعيـل هـذا القانـون االسـتثنائي توفـري 
ــاء  ــالمتهم، واالرتق ــن وس ــة املواطن ــى صح ــاظ ع ــة واحلف ــة العام ــة الصح ــة حلاي ــيلة إضافي أداة ووس
بـاألداء ورفـع مسـتوى التنسـيق بـن اجلميـع، ملواجهـة هـذا الوبـاء"20.
ومـن أهـم األمـور الواجـب مراعاهتـا عنـد تطبيـق هـذا القانـون )املوصـوف باالسـتثنائي( عـدم تطبيقـه 
	 هنـا تقـر حمكمـة التمييـز بـأن القـرار إن صـدر بموجـب قانـون الدفـاع فهـو قـرار إداري، ويفهـم ذلـك بمفهـوم املخالفـة لعبارهتـا 	 وإنـا هـي 
واقعـة ماديـة متثلـت يف وضـع القـوات املسـلحة األردنيـة يدهـا عـى قطعـة األرض موضـوع الدعـوى، وبـث األلغـام فيهـا؛ ممـا منـع مالكيهـا مـن 
اسـتغالهلا. وعليـه، فـان النـزاع الناشـئ عـن هـذه الواقعـة ال يدخـل ضمـن اختصـاص حمكمـة العـدل العليـا املنصـوص عليـه 	 حـرًصا 	 يف املـادة 
التاسـعة مـن قانوهنـا رقـم 12 لسـنة 1992، وبـذا يكـون هـذا السـبب غـري وارد عـى القـرار املميـز، ومسـتوجب الـرد".
ـن  ـض ع ـن التعوي ـة م ـا األردني ـدل العلي ـة الع ـف حمكم ـدة، "موق ـد اخلوال ـض: مؤي ـألة التعوي ـر يف مس ـابق، ص 229؛ وانظ ـع س ـة، مرج 19  اخلاليل
ــا. ــا بعده ــت، م 21، ع 44، 2015، ص 423، وم ــة آل البي ــات، جامع ــوث والدراس ــارة للبح ــة املن ــة"، جمل ــري املرشوع ــة غ ــرارات اإلداري الق
20  رسـالة جاللـة امللـك لرئيـس الـوزراء إلعـالن اإلرادة امللكيـة باملوافقـة عـى قـرار جملـس الـوزراء إعـالن العمـل بقانـون الدفـاع، املوقـع اإللكروين 
الرسـمي لرئاسـة الـوزراء: www.pm.gov.jo، 2020، الفقـرة الرابعـة، تاريـخ زيـارة املوقـع: 2020/3/28.
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ـه،  ـز التوسـع في ـري اجلائ ـدء بتطبيقـه كان مـن غ ـد الب ـدود الظـرف الطـارئ. فعن عـى نحـو يتجـاوز ح
احراًمـا للمبـدأ القانـوين الـذي يقـي أن االسـتثناء ال جيـوز التوسـع فيـه وال القيـاس عليـه. وانطالًقـا 
مـن هـذا املبـدأ جـاءت اإلرادة امللكيـة بتنفيـذ هـذا القانـون مـع التشـديد عـى احلكومـة بـرضورة تنفيـذه 
يف "أضيـق نطـاق ممكـن" أي بحـدود الغايـة مـن تفعيلـه وهـي: مواجهـة انتشـار وبـاء الكورونـا. فعـى 
سـبيل املثـال: جـاء يف نـص اإلرادة امللكيـة عبـارات حتـدد النطـاق املوضوعـي هلـذا القانـون، حيـث جـاء 
فـاع وفـق اإلرادة امللكيـة مـأذون بـه مـع "ضـان احـرام امللكيـات اخلاصـة"21  فيهـا أنَّ تطبيـق قانـون الدِّ
وسـواء أكانـت عقـاًرا أم أمـوااًل منقولـة وغـري منقولـة. فعـى سـبيل املثـال فـإن مصـري مركبـات املخالفن 
لقـرار احلظـر البقـاُء يف احلجـز كعقـاب ملـدة ثالثـن يوًمـا22 وليـس املصـادرة حلسـاب خزينـة الدولـة كـا 
أفتـى البعـض. وعـى ذلـك أكـد أمـر الدفـاع الثالـث يف نصوصـه، فأمـر باحلجـز دون أن يتطـرق لدخـول 
هـذه املركبـات كأمـوال يف خزينـة الدولـة. هـذا احلكـم هـو يف احلقيقـة تطبيـق للقيـد املوضوعـي الـذي 
وضعـه امللـك يف إرادتـه امللكيـة بتطبيـق قانـون الدفـاع دون املسـاس بامللكيـات اخلاصـة وال بـأي شـكل 
مـن األشـكال، وتطبيـق لفكـرة رضورة عـدم التوسـع يف إعـال هـذا القانـون ألنـه اسـتثناء.
قانـون الدفـاع قانـون مـرن يف التطبيـق: حيـث إنـه قانـون خيـول السـلطة التنفيذيـة صالحيـة تطبيقـه عـى 	 
نحـو خيالـف املبـادئ العامـة والراسـخة يف النظـام القانـوين يف الدولـة. مـن هنـا، كان نطـاق تطبيـق هـذا 
القانـون غـري حمـدد ال بزمـان وال مـكان واضحـن، بـل يتحـدد هـذا النطـاق بحـدود الظـرف الطـارئ 
الـذي اسـتدعى تطبيقـه. وعليـه فإنـه قانـون سـيطبق بالطريقـة والكيفيـة والنطـاق الـذي تقـدره السـلطة 
صاحبـة االختصـاص بإنفـاذه )رئيـس الـوزراء وامللـك(. وعليـه فـإن هـذا القانـون قـد خيـرج عـن ذلـك 
املبـدأ القانـوين العـام الـذي يقـي أن القانـون يـري كأصـل عـى كامـل إقليـم الدولـة وعـى كامـل 
األفـراد املقيمـن فيهـا23. فقانـون الدفـاع مرتبـط يف نفـاذه باحلـدود التـي رسـمتها اإلرادة امللكيـة ملواجهـة 
الظـرف الطـارئ الـذي صـدرت ملواجهتـه. وعليـه فـإن هـذه اإلرادة وأوامـر الدفـاع الصـادرة بموجبـه 
سـتحددان - بالتشـارك وبشـكل مـرن وفًقـا ملـا يرونـه مناسـًبا - نطـاق تطبيـق قانـون الدفـاع مـن حيـُث 
األشـخاص واملـكان والزمـان. فمـن حيـث املـكان قـد يطبـق هـذا القانـون عـى مدينـة دون أخـرى، أو 
عـى حـي مـن األحيـاء دون غـريه، وقـد يطبـق عـى كامـل أرايض اململكـة أيًضـا حسـب مـا يـراه جملـس 
الـوزراء رضورًيـا يف حـدود مواجهـة الظـروف الطارئـة التـي أذن بإنفـاذ القانـون ملواجهتهـا )كـا حصـل 
ـة  ـة إضافي ـراءات احرازي ـا ألمـر الدفـاع الثالـث عندمـا قامـت احلكومـة باختـاذ قـرار بفـرض إج تباًع
تتمثـل بتشـديد حالـة حظـر التجـول يف مدينـة إربـد دون غريهـا مـن املـدن األردنيـة(24. وأمـا فيـا يتعلـق 
21  املرجع نفسه، الفقرة 3.
22  وفًقا لنص املادة )1/أواًل: الفقرة 3( من أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020.
23  انظر كتاب: غالب عي الدوادي، املدخل إىل علم القانون، ط 4، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عان، األردن، 2016، ص 205، وما بعدها.
24  قرار عزل مدينة إربد عن باقي املحافظات، وتطبيق قرار العزل التام عليها دون غريها، وذلك استثناء من مبدأ رسيان القانون عى كامل إقليم الدولة. 
انظر خطاب وزير الدولة لشؤون اإلعالم املنشور بتاريخ 2020/3/26، منشور عى الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء األردنية عى موقع التواصل 
االجتاعي Facebook، تاريخ زيارة املوقع: 2020/3/28.
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بنطـاق تطبيقـه مـن حيـث الزمـان فقـد يطبـق لفـرة زمنيـة حمـددة بنـص اإلرادة امللكيـة، أو قـد يـرك نافًذا 
دون حتديـد ألي مـدة، وحتـى إصـدار إرادة ثانيـة بوقـف تنفيـذه، وهـذا مـا نالحظـه يف رسـالة جاللـة 
امللـك لرئيـس الـوزراء إلعـالن اإلرادة امللكيـة، حيـث إهنـا قـد خلـت مـن حتديـد مـدة السـاح بتطبيـق 
قانـون الدفـاع. وعليـه نكـون بحاجـة إلرادة ملكيـة ثانيـة إليقافـه متـى مـا شـاء جملـس الـوزراء وامللـك. 
وأخـرًيا فيـا يتعلـق بنطـاق تطبيقـه مـن حيـث األشـخاص فقـد تطبـق أوامـر الدفـاع الصـادرة بمقتـىض 
قانـون الدفـاع عـى فئـة عمريـة مـن األفـراد دون غريهـم، كـا جـاء بأمـر الدفـاع الثـاين عندمـا قـررت 
احلكومـة حظـر التجـول الـكي عـى مـن تزيـد أعارهـم عـن سـتن سـنة وعـى مـن تقـل أعارهـم عـن 
سـَت عـرشَة سـنة 25. فـكل هـذه املحـددات سـلطٌة تقديريـة للحكومـة ترتبـط باحلالـة الطارئـة والظـروف 
التـي صـدرت اإلرادة امللكيـة بإنفـاذ القانـون وأوامـر الدفـاع ملواجهتهـا. ولعـل ختلـف الدسـتور األردين 
ــه  ــاق تطبيق ــد نط ــر حتدي ــرك أم ــه ي ــد ألن ــر منتق ــاع أم ــون الدف ــق قان ــح لتطبي ــاق واض ــد نط ــن حتدي ع
ـة  ـلطة الترشيعي ـن الس ـل م ـيادًيا دون أي تدخ ـم س ـون قراره ـك، فيك ـة املل ـوزراء وجالل ـس ال ـد جمل بي
ــرصي  ــع األردين )كامل ــن الترشي ــة م ــاتري القريب ــات والدس ــأن الترشيع ــًا ب ــر، عل ــذا األم ــة يف ه والقضائي
والفرنـي( تناولـت هـذا املوضـوع بالتفصيـل وجعلـت للسـلطة الترشيعيـة حًقـا بفـرض رقابتهـا عـى 
تطبيـق هـذا القانـون مـن حيـُث املـكان والزمـان26.
مـن ناحيـة أخـرى، فـإن قانـون الدفـاع خيـرج عـن املبـدأ العـام القـايض بـرضورة الفصـل بن السـلطات. 
فهـو قانـون مـرن؛ ألنـه خيـول رئيـس الـوزراء صالحيـة تعطيـل أحـكام القوانـن األخـرى، أو اخلـروج عنهـا، 
وفًقـا ملـا يـراه مناسـًبا ودون إعطـاء السـلطة الترشيعيـة أي دور رقـايب يف هـذا األمـر، عـى النحـو الـذي سـنبينه 
الحًقـا عنـد احلديـث عـن أثـر تطبيـق قانـون الدفـاع عـى الترشيعـات األخرى.
عطًفـا عـى مـا سـبق، كان ال بـد مـن التمييـز بـن قانـون الدفـاع االسـتثنائي )موضـوع هـذه الدارسـة( 
ــه  ــابه وأوج ــه تش ــاك أوج ــتور األردين(27. فهن ــن الدس ــادة 94 م ــه امل ــت علي ــذي نص ــت )ال ــون املؤق والقان
ــأن كال  ــوارئ وب ــة ط ــة حال ــع ملواجه ــا يوض ــاهبان يف أن كليه ــو اآليت: يتش ــى النح ــأيت ع ــا، ت ــالف بينه اخت
منهـا مؤقـت بمـدة زمنيـة حمـددة بحـدود قيـام حالـة الطـوارئ. وخيتلفـان يف أمريـن: 1- يف املصـدر: قانـون 
الدفـاع تصـدره السـلطة الترشيعيـة )جملـس األمـة( يف أوضـاع عاديـة، يف حـن أن القانـون املؤقـت تصـدره 
السـلطة التنفيذيـة )جملـس الـوزراء( بموافقـة امللـك وبحالـة واحـدة عندمـا يكـون جملـس النـواب منحـاًل28 
25  أمر دفاع صادر بمقتىض أحكام قانون الدفاع، األردين، رقم 2، لسنة 2020.
26  للمزيد حول موقف املرشع الفرني واملرصي، انظر: الغويري، مرجع سابق، ص 353، وما بعدها.
27  املـادة 94 مـن الدسـتور األردين لعـام 1952 تنـص عـى: "1- عندمـا يكـون جملـس النـواب منحـال حيـق ملجلـس الـوزراء بموافقـة امللـك أن يضـع 
قوانـن مؤقتـة ملواجهـة األمـور االيت بياهنـا: أ- الكـوارث العامـة. ب- حالـة احلـرب والطـوارئ. ج- احلاجـة اىل نفقـات رضوريـة ومسـتعجلة ال 
حتتمـل التأجيـل. ويكـون للقوانـن املؤقتـة التـي جيـب أال ختالـف أحـكام الدسـتور قـوة القانـون عـى أن تعـرض عـى جملـس األمـة يف أول اجتـاع 
يعقـده، وعـى املجلـس البـت فيهـا خـالل دورتـن عاديتـن متتاليتـن مـن تاريـخ إحالتهـا ولـه أن يقـر هـذه القوانـن، أو يعدهلـا، أو يرفضهـا فـإذا 
رفضهـا، أو انقضـت املـدة املنصـوص عليهـا يف هـذه الفقـرة ومل يبـت هبـا وجـب عـى جملـس الـوزراء بموافقـة امللـك أن يعلـن بطـالن نفاذهـا فـورا، 
ومـن تاريـخ ذلـك اإلعـالن يـزول مـا كان هلـا مـن قـوة القانـون عـى أال يؤثـر ذلـك يف العقـود واحلقـوق املكتسـبة. 2- يـري مفعـول القوانـن 
املؤقتـة بالصـورة التـي يـري فيهـا مفعـول القوانـن بمقتـىض حكـم املـادة )93( مـن هـذا الدسـتور".
365  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
ــذا  ــدور ه ــد ص ــده بع ــاع يعق ــة يف أول اجت ــس األم ــى جمل ــت ع ــون املؤق ــرض القان ــب ع ــتورًيا: جي 2- دس
القانـون ليعدلـه، أو يلغيـه29، يف حـن أن قانـون الدفـاع يبقـى داخـاًل حيـز النفـاذ وال يشـرط عرضـه عـى 
جملـس األمـة إلقـراره، أو إقـرار اإلذن بالعمـل فيـه بعـد انتهـاء حالـة الطـوارئ، حتـى وإن ُحـّل جملـس األمـة 
يف ظـل تطبيـق قانـون الدفـاع وحـل حملـه جملـس جديـد: أي بعبـارة أخـرى، ليـس ملجلـس األمـة شـأن فيـه 
ــة  ــاء حال ــد انته ــى بع ــًذا حت ــون ناف ــى القان ــل يبق ــوارئ، ب ــة الط ــى حال ــه ع ــة تطبيق ــدى صح ــر م وال بتقدي
الطـوارئ الـذي ُأعِمـل ملواجهتهـا، ودون احلاجـة إىل إعـادة عرضـه عـى جملـس األمـة بعـد انتهائهـا.
وال بـد مـن التمييـز بـن قانـون الدفـاع )موضـوع هـذه الدارسـة( وبـن األحـكام العرفيـة )املنصـوص 
ــوة  ــد قس ــراٌء أش ــة إج ــكام العرفي ــالن األح ــث إن إع ــتور األردين(30. حي ــن الدس ــادة 125 م ــا يف امل عليه
وخطـورة مـن إعـالن قانـون الدفـاع املنصـوص عليـه يف املـادة 124، ويفهـم ذلـك مـن عبـارات املـادة 125 
اخلاصـة باألحـكام العرفيـة حيـث جـاء يف مطلعهـا: "1- يف حالـة حـدوث طـوارئ خطـرية يعتـرب معهـا أن 
التدابـري واإلجـراءات بمقتـىض املـادة السـابقة مـن هـذا الدسـتور غـري كافيـة للدفـاع عـن اململكـة؛ فللملـك، 
بنـاء عـى قـرار جملـس الـوزراء، أن يعلـن بـإرادة ملكيـة األحـكام العرفيـة يف مجيـع أنحـاء اململكـة، أو يف أي 
جـزء منهـا". يفهـم مـن هـذه الفقـرة أن اللجـوء لألحـكام العرفيـة يكـون يف خطـوة ثانيـة بعـد اللجـوء إىل 
قانـون الدفـاع وبعـد أن يعجـز هـذا األخـري عـن تزويـد السـلطة التنفيذيـة بالصالحيـات الالزمـة للتغلـب عى 
الظـروف الطارئـة التـي سـّوغت اسـتخدامه. فعندهـا نكـون أمـام ظـروف عـى درجـة كبـرية مـن اخلطـورة 
لدرجـة أن قانـون الدفـاع مل يمكـن كافًيـا ملواجهتهـا، فنلجـأ عندهـا ملـن كانـت أشـد منـه وأكثـر قـدرًة عـى 
متكـن السـلطة التنفيذيـة مـن التـرصف واإلدارة بحريـة أال وهـي "األحـكام العرفيـة". وعليـه فهنـاك أوجـه 
تشـابه وأوجـه اختـالف بينهـا، عـى النحـو اآليت:
ـا تصـدره السـلطة  ـا عادًي وتنظيـم صالحياهتـا ملواجهـة الظـرف الطـارئ: فـإذا كان قانـون الدفـاع قانوًن
ــن  ــادة 124 م ــب امل ــة )حس ــد احلاج ــه عن ــق أحكام ــاذه وتطبي ــك بإنف ــر املل ــة( ويأم ــس األم ــة )جمل الترشيعي
الدسـتور(، فـإن األحـكام العرفيـة ليسـت بقانـون؛ بـل جمـرد إعـالن مـن جانـب واحـد )يصـدر مـن امللـك( 
مـن دون إصـدار أي نـص قانـوين مـن قبـل السـلطة الترشيعيـة )حسـب املـادة 125 مـن الدسـتور(. والنتيجـة 
فـإن قانـون الدفـاع جمموعـة قواعـد قانونيـة تضبـط صالحيـات احلكومـة عنـد إنفـاذه، وتقـرر رقابـة قضائيـة 
عـى هـذا التطبيـق؛ أمـا حالـة إعـالن األحـكام العرفيـة فهـي جمـرد إعـالن ملكـي ال ضابـط لـه، ويبسـط يـد 
السـلطة التنفيذيـة للتـرصف دون أي ضابـط، أو قاعـدة قانونيـة، أو نـص، أو قيـد سـوى اإلرادة امللكيـة.
29  هناية الفقرة )1( من املادة )94( من الدستور األردين لعام 1952.
30  املـادة 125 مـن الدسـتور األردين لعـام 1952 تنـص عـى: "1- يف حالـة حـدوث طـوارئ خطـرية يعتـرب معهـا أن التدابـري واإلجـراءات بمقتـىض 
املـادة السـابقة مـن هـذا الدسـتور غـري كافيـة للدفـاع عـن اململكـة فللملـك بنـاء عـى قـرار جملـس الـوزراء أن يعلـن بـإرادة ملكيـة األحـكام العرفية 
يف مجيـع أنحـاء اململكـة، أو يف أي جـزء منهـا. 2- عنـد إعـالن األحـكام العرفيـة للملـك أن يصـدر بمقتـىض إرادة ملكيـة أيـة تعليـات قـد تقـىض 
الـرضورة هبـا ألغـراض الدفـاع عـن اململكـة بقطـع النظـر عـن أحـكام أي قانـون معمـول بـه ويظـل مجيـع األشـخاص القائمـن بتنفيـذ تلـك 
التعليـات عرضـة للمسـؤولية القانونيـة التـي ترتـب عـى أعاهلـم إزاء أحـكام القوانـن إىل أن يعفـوا مـن تلـك املسـؤولية بقانـون خـاص يوضـع 
هلـذه الغايـة ". مالحظـة: املـادة السـابقة هلـذه املـادة هـي املـادة 124 والتـي تتعلـق بقانـون الدفـاع وبينـت غرضـه وكيفيـة إعالـه.
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(366
قانـون الدفـاع قانـون ُمعلـق اإلنفـاذ: أي أن إنفـاذ )أو املبـارشة بتطبيـق( هـذا القانـون أمـر معلـق عـى 	 
ــتور األردين  ــن الدس ــادة )124( م ــم امل ــتنادا حلك ــه، اس ــاذ أحكام ــارشة بإنف ــة باملب ــدور إرادة ملكي ص
السـالف ذكرهـا، واسـتنادا حلكـم "الفقـرة ب" مـن املـادة الثانيـة مـن قانـون الدفـاع والتـي جـاء فيهـا: 
"تتضمـن اإلرادة امللكيـة بيـان احلالـة التـي تقـرر بسـببها إعـالن العمـل هبـذا القانـون واملنطقـة التـي يطبق 
فيهـا وتاريـخ العمـل بـه". ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن إيقـاف إنفـاذه مرهـون بـإرادة ملكيـة ثانيـة تصـدر 
اسـتنادا حلكـم الفقـرة )ج( مـن املـادة نفسـها التـي جـاء فيهـا: "يعلـن عـن وقـف العمـل هبـذا القانـون 
بـإرادة ملكيـة تصـدر بنـاء عـى قـرار مـن جملـس الـوزراء". وعليـه فإنـه يشـرط إلنفـاذه ولوقـف إنفـاذه 
ـا ويف احلالتـن: 1- صـدور قـرار عـن جملـس الـوزراء بـرضورة إنفـاذ  ـد مـن توافرمهـا مًع رشطـان الب
ــإن  ــه ف ــوزراء. وعلي ــس ال ــرار جمل ــى ق ــة ع ــة باملوافق ــدور إرادة ملكي ــاذه 2- ص ــاء إنف ــون، أو إهن القان
إصـدار القـرار واإلرادة امللكيـة بالبـدء بإنفـاذ أحـكام هـذا القانـون هـو بحـد ذاتـه سـلطة تقديريـة يتمتـع 
هبـا عـى سـبيل احلـرص كل مـن جملـس الـوزراء وجاللـة امللـك عـى حـد سـواء، ويكـون ذلـك التقديـر 
بالنظـر إىل مـدى خطـورة الظـرف الطـارئ املطلـوب مواجهتـه.
وهنـا جتـدر اإلشـارة إىل أن تعليـق نفـاذ القانـون ووقـف نفـاذه بـإرادة ملكيـة أمـر اسـتثنائي، وخـروج 
عـى األصـل العـام يف القانـون، الـذي يقـي أن أي قانـون يـري تلقائًيـا بعـد مـي ثالثـن يوًمـا عـى 
نـرشه يف اجلريـدة الرسـمية31، ويوقـف العمـل بـأي قانـون عـادي بصـدور قانـون جديـد مثلـه، أو أعـى 
ــذا  ــوع ه ــاع )موض ــون الدف ــا قان ــاذه32. أم ــل نف ــه، أو يعط ــة فيلغي ــلطة الترشيعي ــن الس ــة ع ــه يف املرتب من
البحـث( فهـو قانـون عـادي اسـتوىف رشوط صـدوره ونفـاذه الدسـتورية: فنـرش بتاريـخ 1992/3/25 
ــارشة  ــاذه )أي املب ــن إنف ــن ال يمك ــاذ، ولك ــز النف ــاًل يف حي ــون داخ ــخ 1992/4/24 ويك ــري بتاري لي
بتطبيقـه( إال بـإرادة ملكيـة، وال يمكـن وقـف العمـل بـه إال بـاإلرادة امللكيـة املوقفـة لـه.
ــة، ويف  ــن العادي ــن القوان ــريه م ــن غ ــاع ع ــون الدف ــز قان ــي متي ــص الت ــذه اخلصائ ــوء ه ــى ض ــرًيا، ع أخ
ــاع  ــون الدف ــف قان ــا إىل تعري ــا خلصن ــوين األردين، فإنن ــه القان ــات الفق ــي يف مؤلف ــف فقه ــاب تعري ــل غي ظ
بأنـه جمموعـة القواعـد القانونيـة الصـادرة عـن السـلطة الترشيعيـة لتنظـم الواليـة العامـة ملجلـس الـوزراء يف 
ـد  ـة طـوارئ دون تقي ـة واألمـن الوطنـي يف حال ـتثنائية التـي تسـتدعي تأمـن السـالمة العام الظـروف االس
تـام بأحـكام الترشيعـات املعمـول هبـا وقـت إنفـاذه. وملـا كان التعريـف مصطلحـا يشـري إىل وصـف الـيء 
بعبـارات جامعـة مانعـة، بحيـث تكـون دالـة عـى مجيـع مفـردات الـيء املوصـوف، ومانعـة للنقـد لقصـور 
يف عباراتـه، أو لزيـادة فيهـا بحيـث يدخـل فيـه مـا ليـس منـه مـن صفـات، فإننـا نـرى بـأن هـذا التعريـف 
ـذا  ـق ه ـى تطبي ـة ع ـار املرتب ـري إىل اآلث ـا، ويش ـابق بياهن ـاع الس ـون الدف ـص قان ـه كل خصائ ـع يف عبارات جيم
31  اسـتنادا حلكـم الفقـرة )2( مـن املـادة )93( مـن الدسـتور األردين لعـام 1952، والتـي جـاء فيهـا: "يـري مفعـول القانـون بإصـداره مـن جانـب 
امللـك ومـرور ثالثـن يوًمـا عـى نـرشه يف اجلريـدة الرسـمية إال إذا ورد نـص خـاص يف القانـون عـى أن يـري مفعولـه مـن تاريـخ آخـر".
32  الدوادي، مرجع سابق، ص 246.
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القانـون يف مواجهـة غـريه مـن الترشيعـات التـي سـنتناوهلا يف املبحـث الثـاين مـن هـذه الدراسـة.
المبحث الثاني: أثر تطبيق قانون الدفاع على غيره من التشريعات
تكمـن خطـورة قانـون الدفـاع وأمهيتـه يف اآلثـار املرتبـة عـى إعـالن العمـل بـه. وهـذه اخلطـورة تنبـع 
مـن أحكامـه التـي رشعـت بطريقـة تعكـس طابعـه االسـتثنائي، وتسـاعد عـى حتقيـق الغـرض الـذي وجـد 
مـن أجلـه. مـن هـذا املنطلـق كانـت آثـاره التـي يرتبهـا عـى درجـة مـن األمهيـة واخلطـورة، وممـا يسـتدعي 
بياهنـا يف هـذه البحـث. آثـار هـذا القانـون سـتنعكس بشـكل رئيـي عـى العالقـات القانونيـة فيـا بـن الدولة 
واألفـراد )أي عالقـات القانـون العـام الداخـي كتنظيـم احلقـوق واحلريـات(، أو العالقـات فيـا بـن الدولـة 
وغريهـا مـن الـدول )عالقـات القانـون العـام اخلارجـي املتمثلـة يف التزامـات الدولـة عـى الصعيـد الـدويل(. 
وعليـه، سـنتناول تلـك اآلثـار يف مطلبـن: األول يتنـاول أثـره عـى الترشيعـات املسـاوية، أو األدنـى منـه يف 
املرتبـة، والثـاين يتنـاول أثـره عـى الترشيعـات األعـى منـه يف املرتبـة.
المطلب األول: أثره على التشريعات المساوية، أو األدنى منه في المرتبة
كـا بينـا يف املطلـب الثـاين مـن املبحـث األول، فـإن مـن خصائـص قانـون الدفـاع أنـه اسـتثنائي. ويرتـب 
ـر  ـر أث ـل أخط ـث. ولع ـذا البح ـا يف ه ـا جتاوزه ـار ال يمكنن ـه آث ـه وألحكام ـتثنائية ل ـة االس ـوت صف ـى ثب ع
يرتـب عـى تطبيـق هـذا القانـون هـو األثـر الـذي ينعكـس عـى غـريه مـن الترشيعـات، حيـث إن لقانـون 
الدفـاع قـوة متكنـه مـن تعطيـل غـريه مـن القوانـن العاديـة املتعارضـة معـه سـواء كانـت سـابقة أم الحقـة 
لصـدوره. فقـد جـاء بنـص املـادة )3/أ( منـه بـأن: "ينـاط تطبيـق هـذا القانـون برئيـس الـوزراء الختـاذ التدابري 
واإلجـراءات الرضوريـة لتأمـن السـالمة العامـة والدفـاع عـن اململكـة دون التقيـد بأحـكام القوانـن العاديـة 
املعمـول هبـا". وعليـه فـإن أي قانـون عـادي، أو نـص يف قانـون عـادي يتعـارض مـع أحـكام قانـون الدفـاع، 
ـا معطـاًل وال يؤخـذ بـه يف حـرضة قانـون  أو أحـكام األوامـر التـي تصـدر بموجبـه سـيكون نًصـا، أو قانوًن
الدفـاع، أو أوامـره. فعـى سـبيل املثـال: سـيعطل "مؤقًتـا" نـص القانـون املـدين الـذي يقـي بـأن ملالـك اليء 
حريـة التـرصف يف ملكـه، وذلـك ألن قانـون الدفـاع قـرر بـأن لرئيـس الـوزراء إصـدار أمـر دفـاع باالسـتيالء 
ـه ينـوي االسـتيالء عـى أي أمـوال، أو  ـه "إذا أعلـن رئيـس الـوزراء أن عـى ملـك أحدهـم، حيـث جـاء في
ـع تلـك األمـوال، أو ينقلهـا، أو خيفيهـا، أو يتـرصف هبـا  ـد عليهـا فـال جيـوز ألي شـخص أن يبي وضـع الي
ـا" نـص قانـون أصـول املحاكـات اجلزائيـة  دون موافقـة رئيـس الـوزراء"33، ويف مثـال آخـر سـيعطل "مؤقًت
الـذي يقـي أن التفتيـش مـرشوط بـإذن املدعـي العـام، وذلـك ألن قانـون الدفـاع قـرر بـأن لرئيـس الـوزراء 
صالحيـات األمـر "بتفتيـش األشـخاص واألماكـن واملركبـات دون التقيـد بأحـكام أي قانـون آخـر، واألمـر 
باسـتعال القـوة املناسـبة يف حالـة املانعـة"34. وغريهـا الكثـري مـن األمثلـة التـي ال حـرص هلـا. هبـذا الصـدد 
33  نص املادة )5( من قانون الدفاع، رقم 13، لعام 1992.
34  نص املادة )4( من قانون الدفاع، رقم 13، لعام 1992.
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جتـدر اإلشـارة إىل أن تفعيـل العمـل بقانـون الدفـاع ال يعنـي الوقـف، أو التعطيـل املبـارش والتلقائـي لغـريه 
ــكل  ــل بش ــرر التعطي ــاع يق ــر دف ــدور أم ــن ص ــد م ــل الب ــات، ب ــة والتعلي ــة، أو األنظم ــن العادي ــن القوان م
رصيـح. أي أنـه، وبعبـارة أخـرى، سـتبقى الترشيعـات الوطنيـة األخـرى سـارية املفعـول وواجبـة التطبيـق، 
طاملـا مل يصـدر عـن رئيـس الـوزراء أمـر دفـاع يقـي بتعطيلهـا رصاحـًة.
قـد يـدور يف ذهـن البعـض أن خمالفة القانـون العـادي لغريه مـن القوانـن العاديـة، أو لألنظمـة والتعليات 
األدنـى منـه يف املرتبـة أمـر جائـز ويتفـق مـع املبـادئ العامـة يف القانـون )كمبـدأ التـدرج الترشيعـي(، ولكـن 
اخلطـورة يف ظـل قانـون الدفـاع تظهـر مـن متكـن قـرار إداري )يسـمى بأمـر الدفـاع( مـن خمالفـة، أو تعطيـل 
الترشيعـات. حيـث إن قانـون الدفـاع ذهـب أبعـد ممـا سـبق بيانـه أعـاله عندمـا أقـر بـأن أوامـر الدفـاع التـي 
يصدرهـا رئيـس الـوزراء باالسـتناد إىل قانـون الدفـاع تتمتـع بقـوة قانـون الدفـاع نفسـها، بالرغـم مـن أهنـا 
ـة وال  ـرد األنظم ـن وال جم ـام - ال القوان ـل ع ـد - كأص ـف، أو تقي ـا أن ختال ـس هل ـة ولي ـرارات إداري ـرد ق جم
التعليـات. تلـك القـرارات املسـاة )أوامـر دفـاع( يعطيهـا القانـون قـوة متكنهـا مـن أن ختالـف، أو تعطـل 
ـا، أو نظاًمـا، أو تعليـات(، أي بمعنـى أننـا  ـا عادًي بشـكل كي، أو جزئـي أي ترشيـع آخـر )سـواء أكان قانوًن
ــل  ــة تعطي ــل إمكاني ــر، ب ــادي آخ ــون ع ــاع لقان ــون الدف ــل قان ــرص بتعطي ــع، وال ننح ــاق أوس ــا يف نط أصبحن
ــى، أو  ــع األدن ــواع الترشي ــف أن ــل ملختل ــة ب ــن العادي ــط للقوان ــس فق ــة( لي ــرارات إداري ــاع )ق ــر الدف أوام
املسـاوية ملرتبـة قانـون الدفـاع يف هـرم التـدرج الترشيعـي.
يسـتمد ذلـك احلكـم اخلطـري )بجـواز خمالفـة، أو تعطيـل أي ترشيـع( مـن نـص املـادة )10( مـن قانـون 
الدفـاع التـي جـاء فيهـا: "يوقـف العمـل بـأي نـص، أو ترشيـع خيالـف أي حكـم مـن أحـكام هـذا القانـون 
واألوامـر الصـادرة بمقتضـاه". وعليـه يكـون لرئيـس الـوزراء ليـس فقـط أن يمتنـع عـن تطبيـق أي قانـون 
عـادي خيالـف يف أحكامـه أحـكام قانـون الدفـاع، بـل أبعـد مـن ذلـك، لـه أن يصـدر أوامـر تعطـل أي ترشيـع 
مهـا كان نوعـه: سـواء أكان قانوًنـا عادًيـا، أو نظاًمـا، أو تعليـات. وكل منـا يعلـم أن مصطلـح ترشيـع يشـري 
إىل "كل نـص قانـوين مكتـوب"35 فهـو مصطلـح مطلـق، واملطلـق جيـري عـى إطالقـه. وهبـذا يكـون قانـون 
الدفـاع قـد وضـع بيـد السـلطة التنفيذيـة صالحيـات جتعـل منهـا "كاملـرشع املؤقـت" فيحـل حمـل السـلطة 
الترشيعيـة ويعطـل مـا أصدرتـه هـذه األخـرية مـن ترشيعـات وقواعـد قانونيـة نافـذة، لتضـع قواعـد قانونيـة 
ــلطة  ــن الس ــادرة ع ــرى ص ــات أخ ــا ترشيع ــبق وأن نظمته ــوًرا س ــم أم ــاع( تنظ ــر دف ــكل أوام ــدة )بش جدي
الترشيعيـة وداخلـة حيـز النفـاذ. وعليـه فـإن قانـون الدفـاع خـرج عـن مبـدأ الفصـل بـن السـلطات. فعـى 
سـبيل املثـال نـدرج هنـا مـا جـاء يف أمـر الدفـاع األول مـن عبـارات رصحيـة تفيـد بـأن رئيـس الـوزراء قـرر 
بـأن يعطـل العمـل ببعـض أحـكام قانـون الضـان االجتاعـي ثـم وضـع تنظيـًا جديـًدا للبنـود التـي عطلهـا 
منـه36.
35  الدوادي، مرجع سابق، ص 117؛ ويف الفقه الفرني أيًضا يكون ملصطلح الترشيع )بلغتهم Législation( ذات املعنى: انظر:
Muriel Parquet, Introduction général au droit, Cinquième Edition, Bréal, Rosny-sous-Bois-France, 2009, p. 40.
36  جـاء يف املـادة )1( مـن أمـر دفـاع صـادر بمقتـىض أحـكام قانـون الدفـاع، األردن، رقـم 1، لسـنة 2020، مـا يـي: "اسـتنادا ألحـكام املادتـن )3( 
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وبالرجـوع إىل نـص املـادة )4( مـن قانـون الدفـاع فإننـا نجـد هـذا النـص يذكـر لنـا صالحيـات رئيـس 
الـوزراء املخّولـة لـه بموجـب هـذا القانـون، وعددهـا ثـالث عـرشة صالحيـة. ولكـن مـن اخلطـأ بمـكان 
االعتقـاد أن تعـداد هـذه الصالحيـات قـد جـاء عـى سـبيل احلـرص، بـل جـاءت عـى سـبيل الّذكـر؛ بدليـل 
أهنـا جـاءت أوالً بعبـارات فضفاضـة واسـعة ال حتـرص شـيئًا، وثانًيـا أن نصـوص املـواد )3/أ - 10( عـادت 
ــه  ــد ذات ــذا بح ــات، وه ـن ترشيع ــاء م ــا تش ــق م ــن وتعلي ــة القوان ـا بمخالف ــة حقه ــلطة التنفيذي ــرت للس وأق
ـى أن  ـل ع ــات، وكدلي ــالق الصالحي ــى إط ــًا ع ــر وضوح ــر أكث ــي آخ ــال واقع ــات. وكمث ــالق للصالحي إط
صالحيـات رئيـس الـوزراء غـري مقتـرصة عـى مـا ورد يف نـص املـادة )3/أ(، مـا جـاء يف نـص أمـر الدفـاع 
اخلامـس عندمـا قـرر رئيـس الـوزراء بموجبـه وقـف رسيـان مجيـع املـدد القانونيـة واملواعيـد املنصـوص عليها 
يف الترشيعـات النافـذة )سـواء أكانـت مـدد تقـادم أم سـقوطا أم عـدم سـاع دعـوى، وغريهـا(37. حيـث إن 
ــات  ــداد صالحي ــت بتع ــي قام ــادة )3/أ( الت ــري واردة يف امل ــرار - غ ــذا الق ــل ه ــاذ مث ــة - باخت ــذه الصالحي ه
رئيـس الـوزراء.
ولعـل تلـك الصالحيـات الواسـعة كانـت مسـوغة بـرضورة متكـن السـلطة التنفيذيـة مـن وسـيلة قانونيـة 
متكنهـا مـن التعامـل مـع املسـتجدات اليوميـة يف ظـل الظـرف الطـارئ دون إلزامهـا بالعـودة يف كل مـرة إىل 
السـلطة الترشيعيـة لوضـع نـص قانـوين. فاحلاجـة إىل مواجهـة املسـتجدات الطارئـة برعـة وكفـاءة عاليـة أمر 
ال يتناسـب مـع اإلجـراءات التقليديـة البريوقراطيـة املتبعـة تقليدًيـا لوضـع نـص قانـوين جديـد، أو تعديلـه، 
أو إلغائـه مـن قبـل السـلطة الترشيعيـة، مـن هنـا، مكنـا السـلطة التنفيذيـة مـن صالحيـة تعطيـل قانـون وسـن 
قواعـد جديـدة مـن تلقـاء نفسـها ليتـم ذلـك خـالل سـاعات، أو حتـى دقائـق. وبالرغـم مـن تسـليمنا بـأن 
ملجلـس الـوزراء صالحيـات مطلقـة بموجـب هـذا القانـون إال أننـا نؤكـد عـى أن هـذه الصالحيـات - وإن 
كانـت واسـعة جـًدا  -  إال أهنـا تبقـى مؤقتـة بالظـرف االسـتثنائي الـذي ُأذن باسـتخدامها ألجلـه، وأهنـا، مـن 
ناحيـة أخـرى، قابلـة للتحديـد، أو التقييـد بنـص اإلرادة امللكيـة، كـا وضحنـا سـابًقا بصـدد احلديـث عـن 
نـص اإلرادة الـذي جـاء فيـه قيـد يتمثـل بـرضورة عـدم املسـاس بامللكيـات اخلاصـة لألفـراد بالرغـم مـن أن 
قانـون الدفـاع سـمح ملجلـس الـوزراء املسـاس هبـا كـا بينـا أعـاله.
ــة  ــة والفرعي ــن العادي ــوى القوان ــه أق ــاع أن ــون الدف ــف قان ــا وص ــبق، يمكنن ــا س ــى م ــاًء ع ــرًيا، وبن أخ
)األنظمـة والتعليـات( ذلـك ألنـه يتمتـع بقـوة متكنـه مـن وضـع أي قانـون عـادي، أو نظـام، أو تعليـات 
جانًبـا فيعطلهـا. ولكـن قـد يكـون األمـر أكثـر تعقيـًدا عنـد احلديـث عـن مـدى قوتـه أمـام الترشيعـات التـي 
تعلـوه يف املرتبـة )أي الدسـتور واالتفاقيـات الدوليـة(، فهـي جـزء مـن الترشيعـات، وحضـور مصطلـح "أي 
ـدى  ـول م ـاؤل ح ـاب للتس ـح الب ـا، فت ـابق ذكره ـاع الس ـون الدف ـادة )10( مـن قان ـن امل ـر" يف مت ـع آخ ترشي
و )10( مـن قانـون الدفـاع رقـم )13( لسـنة 1992 أقـرر إصـدار أمـر الدفـاع التـايل: أوال: يوقـف العمـل بأحـكام قانـون الضـان االجتاعـي رقـم 
)1( لسـنة 2014 وتعديالتـه واألنظمـة والتعليـات التـي تطبقهـا املؤسسـة العامـة للضـان االجتاعـي فيـا يتعلـق بـا يـي: ... ويعمـل بأمـر الدفـاع 
التـايل بديـال عنهـا:...".
37  أمر دفاع صادر بمقتىض أحكام قانون الدفاع، األردين، رقم 5، لسنة 2020.
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إمكانيـة تعطيـل قانـون الدفـاع هلـذا النـوع مـن الترشيعـات.
المطلب الثاني: أثره على التشريعات األعلى منه في المرتبة
ــون  ــكام قان ــل ألح ــاؤل اآليت: ه ــرح التس ــر، نط ــع آخ ــل أي ترشي ــة تعطي ــن إمكاني ــث ع ــا للحدي تباًع
الدفـاع، أو أوامـر الدفـاع أن تقيـد، أو تعطـل نًصـا دسـتورًيا، أو اتفاقيـة دوليـة؟! يـأيت هـذا التسـاؤل املنطقـي 
مـن منطلـق مبـدأ التـدرج الترشيعـي الـذي يقـي بـأن الترشيـع األدنـى ال خيالـف الترشيـع األعـى38.
أواًل: حكم تعطيل قانون الدفاع، أو أوامره لنص دستوري
ال خـالف بـن الفقهـاء عـى سـمو القواعـد القانونيـة الدسـتورية عـى غريهـا مـن القواعـد القانونيـة، 
ــم  ــة احلك ــت طائل ــتور، حت ــكام الدس ــه أح ــف يف أحكام ــون أن خيال ــح ألي قان ــل ال يص ــث األص ــن حي فم
بعـدم دسـتورية هـذا القانـون واإلجـراءات والقـرارات التـي صـدرت بمقتضـاه 39. وأقصـد بكلمـة قانـون، 
ــا  ــكلها، أو مصدره ــا كان ش ــة مه ــدة قانوني ــع، أي كل قاع ــام والواس ــه الع ــون بمفهوم ــح القان ــا، مصطل هن
)سـواء نصـوص اتفاقيـة دوليـة أم نصـوص قانـون عـادي أم أنظمـة، أو تعليـات، أو حتـى قـرارات إداريـة 
تنظيميـة(. باملقابـل هنـاك خـالف فيـا بـن الفقهـاء حـول مـدى جـواز خمالفـة بعـض أحـكام الدسـتور، أو 
تقييـد تطبيقهـا40، خاصـة يف ظـل حضـور نـص املـادة )10( مـن قانـون الدفـاع التـي اسـتخدمت مصطلـح 
الترشيـع عنـد احلديـث عـن جـواز خمالفـة أي أمـر دفـاع لغـريه مـن الترشيعـات. يف احلقيقـة نـرى أن اسـتخدام 
ــون  ــن قان ــل إىل متك ــرشع ال يمي ــإذا كان امل ــق، ف ــري موف ــد وغ ــتخدام منتق ــو اس ــر" ه ــع آخ ــح "ترشي مصطل
الدفـاع مـن تعطيـل، أو تقييـد نصـوص الدسـتور، كان حرّيـا بـه أن يعـدل هـذا النـص ويبتعـد عـن اسـتخدام 
مصطلـح "ترشيـع" عندمـا قـال إن لقانـون الدفـاع وأوامـره أن ختالـف أي ترشيـع.
ولإلجابـة عـن السـؤال، نرجـع لنصـوص الدسـتور، فنجـد النـص الدسـتوري نفسـه أحياًنـا قـد يكـون 
جامـًدا وحازًمـا فـال يـدع جمـاال لتدخـل القانـون يف املسـألة التـي نظمهـا، وبالنتيجـة ال يـدع جمـااًل للخـروج 
ـا41 يتيـح رصاحـة  عـى حكمـه مـن خـالل التقييـد. وقـد يكـون النـص الدسـتوري يف أحايـن أخـرى مرًن
للقانـون العـادي وضـع قواعـد قانونيـة ختالـف حكمـه )اسـتثناًء( فتوقـف العمـل بـه يف ظـروف وأحـوال 
يعينهـا القانـون )أي تقيـده لفـرة مـن الزمـن(، لـذا نـرى بـأن النصـوص الدسـتورية تـأيت يف عـدة أشـكال، 
وخيتلـف مـدى جـواز تقييـد قانـون وأوامـره هلـا بحسـب شـكلها، عـى النحـو اآليت:
38  حمكمة التمييز األردنية، حقوق، 7067، 2018، منشورات موقع قسطاس.
39  اخلطيب، مرجع سابق، ص 522. 
ــتوري  ــص الدس ــق الن ــف تطبي ــل ووق ــري إىل تعطي ــد يش ــول واح ــا ذات مدل ــص"، كله ــد الن ــص" - "تقيي ــى الن ــروج ع ــص"- "اخل ــة الن 40  "خمالف
ــن. ــن الزم ــدة م ــة مل ــاره القانوني ــف آث ــايل وق وبالت
41  مالحظـة هامـة: نحـن ال نسـتخدم يف هـذا البحـث مصطلـح )جامـد ومـرن( للحديـث عـن أنـواع الدسـاتري مـن حيـث طريقـة تعديلهـا. فالفقـه 
الدسـتوري درج عـى تصنيـف الدسـتور إىل )دسـتور جامـد ودسـتور مـرن( بالنظـر إىل طـرق تعديلـه. بـل إن هـذه الدراسـة تسـتخدم املصطلحـن 
للداللـة عـى مـدى تسـاهل النـص الدسـتوري ومـدى سـاحه - مـن خـالل عباراتـه وألفاظـه - لغـريه مـن الترشيعـات بمخالفـة حكمـه.
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ــرف 	  ــأي ظ ــا وال ب ــى حكمه ــروج ع ــل، أو خ ــمح بتعطي ــا وال تس ــدة يف عباراهت ــتورية جام ــوص دس نص
مـن الظـروف: فعـى سـبيل املثـال، لـو اطلعنـا عـى نـص املـادة )1/9( مـن الدسـتور األردين سـنجدها 
جازمـة حازمـة وجامـدة بحيـث ال تـدع ألي قانـون آخـر جمـاال للتدخـل، أو تنظيـم حـق األردين بالبقـاء 
داخـل األردن، حيـث جـاء فيهـا: "ال جيـوز إبعـاد أردين مـن ديـار اململكـة". مـن هنـا مل تتخـذ احلكومـة 
األردنيـة يف ظـل أزمـة الكورونـا أي قـرار، أو أمـر دفـاع بطـرد أردين مـن األردن وإن تبـن بأنـه حامـل 
ــاع، أو  ــون الدف ــمح لقان ــتور مل يس ــك أن الدس ــوين لذل ــل القان ــا. والتعلي ــه إليه ــد وصول ــريوس عن للف
ــتثنائيا،  ــاع اس ــون الدف ــألة، وإن كان قان ــذه املس ــه يف ه ــى حكم ــروج ع ــاه باخل ــادرة بمقتض ــر الص األوام
أيًضـا، وإن كان مـن مصلحـة الدولـة منـع ذلـك املواطـن املصـاب بالفـريوس مـن الدخـول إىل األردن، 
ألن دخولـه يعنـي زيـادة خطـورة حالـة الطـوارئ التـي اسـتدعت تفعيـل قانـون الدفـاع. وكذلـك األمـر 
ــي  ــايس إلزام ــم األس ــه: "التعلي ــاء في ــذي ج ــم وال ــة التعلي ــق بمجاني ــادة )20( املتعل ــص امل ــبة لن بالنس
لألردنيـن وهـو جمـاين يف مـدارس احلكومـة"، فـال يمكـن إصـدار أمـر دفـاع يلـزم أوليـاء األمـور بتحمـل 
نفقـات التعلـم عـن بعـد والـذي بـدأت بـه احلكومـة بالتزامـن مـع تعليـق حضـور الطلبـة للمـدارس، 
ــظ أن  ــتثناء. ومــن املالح ــاال لالس ــم ومل يــرك جم ــا بمجانيــة التعلي ــاء حازًم ــتوري ج ــص الدس فالن
النصـوص اجلامـدة يف الدسـتور تكثـر يف أغلـب فصـول الدسـتور )غـري الفصـل الثـاين املتعلـق بحقـوق 
األردنيـن وواجباهتـم(. فتبقـى الغالـب األعـم، وخاصـة يف تلـك الفصـول التـي تنظـم شـكل الدولـة 
ونظـام احلكـم فيهـا وحقـوق امللـك والسـلطات الثـالث يف الدولـة واختصاصاهتـا. فعـى سـبيل املثـال، 
نجـد نـص املـادة )34/3( املتعلـق بحقـوق امللـك جامـًدا ال يقبـل التأويـل بجـواز اخلـروج عليـه، وال 
بـأي شـكل مـن األشـكال، حتـى يف الظـروف االسـتثنائية، حيـث جـاء فيهـا: "للملـك أن حيـل جملـس 
ـمح  ــد ال يس ـتور جام ـص الدس ـس ألن الن ـل املجل ـاع بح ـر دف ـدر أم ـور إًذا أن يص ــال يتص ـواب"، ف الن
بتقييـده وال حتـى يف الظـروف االسـتثنائية.
مـن ناحيـة أخـرى، قـد حييـل النـص الدسـتوري يف عباراتـه للقانـون مـن أجـل تكملـة تنظيـم املسـألة 
التـي تناوهلـا النـص الدسـتوري. مثـل هـذا النـوع مـن النصـوص قـد يوحـي يف عباراتـه بجـواز خمالفـة حكـم 
الدسـتور، ولكنـه، يف احلقيقـة، ليـس كذلـك. بـل هـو نـص حييـل للقانـون مهمـة تنظيـم، أو إكـال تنظيـم 
مـا جـاء يف الدسـتور. ولكـن هـذا التنظيـم ال يعنـي، بـأي حـال مـن األحـوال، جـواز اخلـروج عـى حكـم 
ــو  ــى نح ــم ع ــأيت التنظي ــي أن ي ــألة ال يعن ــم املس ــون تنظي ــن القان ــتور م ــب الدس ــتوري. أن يطل ــص الدس الن
هيـدر، أو خيالـف مـا جـاء يف النـص الدسـتوري، بـل جيـب أن يكـون التنظيـم دون غلـو ومتسـًقا مـع جوهـر 
املسـألة التـي نـص عليهـا الدسـتور. فعـى سـبيل املثـال لـو تناولنـا املـادة )1/16( مـن الدسـتور: "لألردنيـن 
حـق االجتـاع ضمـن حـدود القانـون"، وكذلـك املـادة )3/16( "ينظـم القانـون طريقـة تأليـف اجلمعيـات 
ــة  ــق يف خماطب ــن احل ــادة )1/17( "لألردني ــا امل ــا"، وأيًض ــة موارده ــية ومراقب ــزاب السياس ــات واألح والنقاب
السـلطات العامـة... بالكيفيـة والـرشوط التـي عينهـا القانـون"، سـنجدها مجيعهـا تكلـف القانـون صالحيـة 
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تنظيـم مـا جـاء فيهـا، ويقصـد بالتنظيـم هنـا: أن يضـع القانـون الكيفيـة والوسـائل الالزمـة والطـرق األنسـب 
لتنفيـذ هـذا النـص الدسـتوري، ال أن يضـع تنظيـا بشـكل يعطـل، أو يقيـد النـص الدسـتوري. وممـا يـدل 
عـى ذلـك مـا جـاء يف نـص املـادة )128/أ( مـن الدسـتور األردين بـأن تنظيـم املسـائل التـي أحاهلـا الدسـتور 
إىل القوانـن مقيـد ومـرشوط بعـدم املسـاس بجوهرهـا الـذي ورد يف الدسـتور: أي ال جيـوز هدرهـا وإلغاؤهـا 
ـه، فـإن جـاء تنظيـم القانـون للمسـألة بشـكل يعطـل النـص الدسـتوري كان هـذا  بحجـة التنظيـم42. وعلي
التنظيـم باطـاًل ويوصـف بأنـه "غـري دسـتوري"، كـا يف املثـال اآليت: لـو أن قانوًنـا عادًيـا وضـع رشًطـا عـى 
ممارسـة األفـراد حلقهـم بالتجمـع السـلمي بـأن يقومـوا بإبـالغ املحافـظ، هنـا نكـون أمـام تنظيـم مقبـول؛ ألنه 
ال جيـرد الفـرد مـن حقـه بحريـة التجمـع التـي كفلهـا النـص الدسـتور املذكـور أعـاله. أمـا لـو وضـع رشطـا 
بـرضورة احلصـول عـى إذن مـن املحافـظ، فإننـا نكـون أمـام تقييـد للنـص الدسـتوري، ألن األفـراد مل يعـد 
هلـم احلريـة بمارسـة حقهـم بالتجمـع الـذي كفلـه الدسـتور، بـل سـتكون حريتهـم تلـك بيـد املحافـظ وقراره 
ــب  ــا، وج ــن هن ــتور(. م ــا للدس ــع خالًف ــق التجم ــم ح ــون هل ــق مل يك ــك، وإن مل يواف ــم ذل ــق كان هل )إن واف
التفرقـة بـن التنظيـم والتقييـد. فالتنظيـم جائـز وال يعـد خمالفـة للنـص الدسـتوري إذا مل هيـدر جوهـره، أمـا 
التقييـد ففيـه خمالفـة للنـص الدسـتوري، وإن كان مؤقًتـا وبرخصـة مـن الدسـتور نفسـه.
نصـوص دسـتورية مرنـة يف عباراهتـا سـمحت بتعطيـل حكمهـا مؤقًتـا )أي سـمحت رصاحـة بتقييدهـا(. 	 
يف احلقيقـة قـد نجـد يف الدسـتور نصوًصـا مرنـة تتنـازل وتسـمح للقانـون أن خيالـف حكمهـا، أو بعبـارة 
أخـرى تقييـد حكمهـا، ولـو أننـا نـرى أن اللفظـان يقـودان إىل نتيجـة واحـدة وهـي عـدم تطبيـق النـص 
ـة يف  ـنجدها مرن ـادة )9( س ـن امل ـة م ـرة الثاني ـال، الفق ـا، كمث ـو تناولن ـن. فل ـن الزم ـرة م ـتوري لف الدس
عباراهتـا، حيـث جـاء فيهـا "ال جيـوز أن حيظـر عـى أردين اإلقامـة يف جهـة مـا، أو يمنـع مـن التنقـل... 
ــاح  ــا، وأت ــتوري مرًن ــرشع الدس ــد امل ــادة نج ــذه امل ــل ه ــي ذي ــون". فف ــة يف القان ــوال املبين إال يف األح
للقانـون التدخـل وتقريـر اسـتثناءات عـى محايـة هـذا احلـق بالتنقـل، أو بعبـارة أخـرى، أتـاح للقانـون 
ـارات  ـم السـابق ذكرهـا، حيـث إن عب ـة التنظي ـة خمتلفـة عـن حال تقييـد حكمـه. وهـي يف احلقيقـة حال
ــم  ــل. يفه ــى األص ــروج ع ــتثناء خ ــتثناءات، واالس ــر اس ــون بتقري ــق القان ــة بح ــاءت واضح ــص ج الن
هـذا احلكـم بجـواز التقييـد باالسـتثناء مـن خـالل املفهـوم املخالـف للنـص الدسـتوري. فعندمـا قـال 
النـص: "ال جيـوز حظـر السـفر إال يف احلـاالت املبينـة يف القانـون"، وكأنـه يقـول "جيـوز حظـر السـفر يف 
احلـاالت املبينـة يف القانـون". مـن هـذا املنطلـق مل تـردد احلكومـة األردنيـة يف اختـاذ قـرارات بمنـع سـفر 
األردنيـن وخروجهـم مـن البـالد يف ظـل حالـة الطـوارئ )كورونـا( 43 فهـي تعـي أن النـص الدسـتوري 
أجـاز للقانـون الـذي تسـتند إليـه يف ترصفاهتـا وهـو )قانـون الدفـاع( اخلـروج عـى األصـل الـذي جـاء 
42  جـاء يف املـادة )128/أ( مـن الدسـتور األردين لعـام 1952 مـا يـي: "ال جيـوز أن تؤثـر القوانـن التـي تصـدر بموجـب هـذا الدسـتور لتنظيـم احلقـوق 
واحلريـات عـى جوهـر هـذه احلقـوق، أو متـس أساسـياهتا".
http:// :43  انظر فحوى القرار احلكومي واملنشور عى صفحة جريدة الرأي، "األردن يوقف السفر من وإىل عدة دول بسبب كورونا"، متاح عى الرابط
alrai.com/article10527380، تاريخ الزيارة: 2020/3/10.
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يف الدسـتور بكفالـة حريـة التنقـل. وكان هـذا السـاح بـإرادة الدسـتور، أي أنـه تطبيـق للدسـتور الـذي 
سـمح بـأن يتـم تقييـده. وهنـا البـد مـن التذكـري بـأن تقييـد مثـل هـذا النـص الدسـتوري بموجـب قانون 
الدفـاع ال يكـون إال مؤقًتـا وبقـدر الظـرف الـذي أبـاح تعطيلـه، وذلـك ألن اخلـروج عـى حكم الدسـتور 
وتقييـده هنـا هـو أمـر اسـتثنائي و"االسـتثناء ال جيـوز التوسـع فيـه".
وللتوضيـح أكثـر، فـإن النـص املـرن أجـاز يف عباراتـه للقانـون أن يبـن حـاالت اسـتثنائية جتـرد الفـرد من 
حقـه بالتنقـل. أي أنـه أجـاز للقانـون خمالفـة أصـل حكـم الدسـتور بضـان حـق الفـرد بالتنقـل مـن خـالل 
تقريـر اسـتثناءات عـى هـذا األصـل يف قانـون عـادي لتجـرد الفـرد مـن ممارسـة حقـه بالتنقـل. بينـا يف احلالـة 
األوىل املتعلقـة بتنظيـم حـق الفـرد بالتجمـع، مل يـأِت النـص الدسـتوري بعبـارة تفيـد إمكانيـة وضـع حـاالت 
ـع  ـرد بالتجم ـق الف ـم ح ـون تنظي ـن القان ـب م ـتوري يطل ـص الدس ـد الن ـس، نج ـى العك ـل، ع ـتثنائية، ب اس
عـن طريـق وضـع اآلليـة املناسـبة التـي تكفـل تنفيـذ النـص الدسـتوري، لتمكـن الفـرد مـن ممارسـة حقـه 
بالتجمـع.
ــاء  ــا وإلغ ــه هنائًي ــدم تطبيق ــى )ع ــتوري بمعن ــص الدس ــى الن ــروج ع ــم اخل ــص حك ــا تلخي ــه يمكنن وعلي
ـتوري.  ـص الدس ـاء الن ـو إلغ ـل ه ـود بالتعطي ـا أن املقص ـذا إن اعتربن ـا: ه ـور قانوًن ـري متص ـه غ ـوده( بأن وج
بـل يمكننـا القـول هنـا: بجـواز، أو إمكانيـة تقييـد قانـون الدفـاع، أو أوامـره لنـص دسـتوري، وذلـك عـى 
النحـو اآليت: إذا كان النـص الدسـتوري املنـوي تقييـده نًصـا جامـًدا ال يتيـح يف عباراتـه للقانـون التدخـل يف 
املسـألة التـي نظمهـا، أو يتيـح للقانـون التنظيـم فقـط، فإننـا نكـون أمـام نـص دسـتوري صاحـب سـمو وال 
جيـوز خمالفتـه إطالًقـا وال تقييـده، وعليـه سـتكون أوامـر الدفـاع الصـادرة عـى نحـو يمـس بذلـك النـص 
الدسـتوري معرضـة للبطـالن. أي ليـس هلـا أثـر عـى مثـل هـذا النـوع مـن النصـوص الدسـتورية. أمـا إذا 
كان النـص الدسـتوري مرًنـا يتيـح للقانـون التدخـل وتقييـده، فـإن أمـر الدفـاع سـيكون لـه أثـر عـى النـص 
ــكام  ــا وأح ــا ومتفًق ــد صحيًح ــذا التقيي ــون ه ــده"( ويك ــف "يقي ــارة ألط ــا )أو بعب ــه مؤقًت ــتوري فيعطل الدس
الدسـتور ونكـرر بأننـا ال نـرى فرًقـا كبـًرا بينهـا كمصطلحـن )التعطيـل والتقييـد( مـن حيـث النتيجـة، حيث 
إن كليهـا يقـود إىل نتيجـة واحـدة وهـي عـدم تنفيـذ النـص الدسـتوري44.وهبذا الصـدد البـد مـن التذكـري 
بـأن هـذا "التعطيـل، أو التقييـد" سـيبقى أمـًرا اسـتثنائًيا وحمـدوًدا بقـدر حالـة الطـوارئ التـي ُأذن باسـتخدام 
قانـون الدفـاع ملواجهتهـا، حيـث ينتهـي هـذا التعطيـل املؤقـت للنـص الدسـتوري بانتهـاء حالـة الطـوارئ 
ـة بوقـف تطبيـق أحـكام قانـون الدفـاع. ولعـل الدسـتور قـد جـاء هبـذا النـوع مـن  وصـدور اإلرادة امللكي
النصـوص املرنـة - فقبـل بنفسـه أن يتـم تقييـده، ورصح للقانـون العـادي بحقـه ببيـان حـاالت مقيـدة لـه- 
44  تعريـف ومعنـى "تقييـد" يف قامـوس اللغـة العربيـة املعـارصة: َقْيـد: إْجـراء َيْفِرُضـه القانـون: قيـود االنتخـاب - موقـوف - قيَّـد العقـَد بـرشوط: 
ـة متنـع تـداول، أو نقـاش موضـوع معـّن.  ـدة: )القانـون( قاعـدة هليئـة ترشيعّي حـّدده هبـا - قاعـدة مقيِّ
وأما يف معنى "تعطيل" يف قاموس اللغة العربية املعارصة: عطَّل القوانَن: أي أوقف تطبيقها.
َفْت - ُعطَِّلِت احْلُُدوُد َوالثُُّغوُر: ُتِرَكْت باَِل َحاِمَيٍة  اَعُة: َتَوقَّ ُفُه -َتَعطََّل َعِن الَعَمِل: َتَوقََّف -َتَعطََّلِت السَّ ويف معجم الغني: َتَعطُُّل الَعَمِل: ََوقُّ
ِعيَُّة: ُتِرَكْت باَِل َحاِكٍم هَيَْتمُّ بَِأْمِرَها - َعطََّل األَِجرَي: َتَرَكُه باَِل َعَمٍل. -ُعطَِّلِت الرَّ
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إدراًكا منـه بـرضورة متكـن السـلطة التنفيذيـة مـن التـرصف بحريـة أكـرب ملواجهـة حـاالت طارئـة واسـتثنائية 
تسـتدعي املرونـة.
ــتثناء  ــتور )كاس ــاع( للدس ــون الدف ــادي )كقان ــون الع ــد القان ــواز تقيي ــة بج ــن نتيج ــه م ــا إلي ــا توصلن م
وعندمـا يسـمح النـص الدسـتوري بـه( هـو يف احلقيقـة أمـر قـد خيالـف رأي بعـض رشاح القانـون الدسـتوري 
ــق" ألي  ــواز املطل ــدم اجل ــوا بــ "ع ــة قال ــن: -1 فئ ــتوري األردين إىل فئت ــه الدس ــم الفق ــث انقس األردين. حي
قانـون كان أن خيالـف أي قاعـدٍة، أو نـٍص دسـتورٍي. فقـد أعطـوا يف مؤلفاهتـم حكـا "بعـدم اجلـواز" مطلًقـا، 
فينـادون بسـمو النـص الدسـتوري مـن دون احلديـث عـن الظـروف االسـتثنائية، أو النصـوص الدسـتورية 
املرنـة التـي جتيـز تقييدهـا اسـتثناًء45. 2- فئـة أخـرى تتحـدث عـن إمكانيـة التقييـد ولكـن تركتـه مطلًقـا أيًضـا 
ـمو  ـرى أن س ـة ن ـذه الدراس ـا يف ه ـه، فإنن ـه46. وعلي ـه وضوابط ـد وأسس ـة التقيي ـؤرشات إمكاني ـان م دون بي
ـه  ـؤذن ب ـل ي ـا، ب ـس مطلًق ـه لي ـز ولكن ـتوري جائ ـص الدس ـد الن ـا، وأن تقيي ـس مطلًق ـتوري لي ـص الدس الن
ـارات النـص الدسـتوري املعنـي. فتقييـد النـص الدسـتوري ال  ـا وحيظـر أحايـن أخـرى، بحسـب عب أحياًن
يكـون إال بإرادتـه هـو.
وللمفارقـة فـإن أحـد األمـراء األردنيـن ومفكـري العـامل العـريب "األمـري احلسـن بـن طـالل")ويل العهـد 
السـابق(، اجتـه يف إحـدى مقاالتـه الصـادرة يف ظـل أزمـة "الكورونـا" إىل القـول بجـواز اخلـروج عـى بعـض 
ـه  ـا للفق ـي( وخالًف ـه الفرن ـرار الفق ـى غ ـالل تقييدها)ع ـن خ ـتثنائية م ـروف االس ـتور يف الظ ـكام الدس أح
ــروف  ــال: "الظ ــد ق ــا، فق ــتوري مطلًق ــص الدس ــة الن ــواز خمالف ــدم ج ــرى ع ــذي ي ــتوري األردين ال الدس
االسـتثنائية تـربر التضييـق يف حـدود احلقـوق واحلريـات الدسـتورية بالقـدر الـكايف للتعاطـي معـه، فمبـدأ 
ــات  ــرض مكون ــد تع ــه عن ــة، إال أن ــروف العادي ــح يف الظ ــة وإن كان يصل ــة القانوني ــون والدول ــيادة القان س
ــأ  ــود لنتفي ــث نع ــة، بحي ــة عام ــراد مصلح ــوق األف ــى حق ــام ع ــح الع ــم الصال ــون تقدي ــر يك ــة للخط الدول
ـتثنائية"47. ـام االس ـذه األي ـن ه ـاء م ـد االنته ـة بع ـالل املرشوعي بظ
بخـالف الفقـه األردين املتشـدد لفكـرة سـمو الدسـتور، نجـد أن فقـه القانـون الدسـتوري العـريب وكذلك 
الفرنـي48 يـرى أن بعـض نصوص الدسـتور يمكـن اخلـروج عليها وخمالفتهـا بترشيعـات أخرى تقيدهـا، وهو 
45  انظـر رأي كل مـن: اخلطيـب، مرجـع سـابق، ص 475؛ وانظـر أيًضـا: عـوض الليمـون، الوجيـز يف النظـم السياسـية ومبـادئ القانـون الدسـتوري، 
ـان  ـوق اإلنس ـد، حق ـو زي ـان أب ـي علي ـاس وع ـد الدب ـي حمم ـا: ع ـر أيًض ـان، األردن، 2016، ص 316؛ وانظ ـع، ع ـرش والتوزي ـل للن ط 2، دار وائ
وحرياتـه ودور رشعيـة اإلجـراءات الرشطيـة يف تعزيزهـا، ط 4، دار الثقافـة للنـرش والتوزيـع، عـان، األردن، 2017، ص 87. إذ نجـد بأهنـم مجيًعـا 
يف هـذه املؤلفـات ال يتحدثـون عـن إمكانيـة خمالفـة القانـون للدسـتور إذا سـمح الدسـتور بذلـك وال يف الظـروف االسـتثنائية، بـل أعطـوا حكـًا 
مطلًقـا بعـدم اجلـواز؛ وانظـر أيًضـا بـذات املعنـى: رأي نوفـان العجارمـة وكامـل السـعيد، "هـل يتيـح قانـون الدفـاع لرئيـس الـوزراء حـل جملـس 
 ،https://www.ammonnews.net/article/525779 :النـواب؟"، ترصيـح صحفـي، الصحيفـة اإللكرونيـة عـان نيـوز، متـاح عـى الرابـط
تاريخ الزيارة: 2020/4/6.
46  ليث نرصاوين، "قراءة يف تفعيل قانون الدفاع"، صحيفة الرأي، متاح عى الرابط: http://alrai.com، تاريخ الزيارة: 2020/3/22.
http://aaunews. :47  حسـن بـن طـالل، "التضامـن ويقظـة الضمـري اإلنسـاين"، الصحيفـة اإللكرتونيـة جلامعـة عـان العربيـة، متـاح عـى الرابـط
ــارة: 2020/3/20. ــخ الزي ــات، تاري ــذة وطني net، ناف
ـة يف  ـات العام ـوق واحلري ـى احلق ـا ع ـتثنائية وأثره ـروف االس ـو درايب، الظ ـك أب ـد املال ـد عب ـر: أمح ـاه؛ انظ ـذات االجت ـطيني ب ـه الفلس ـب الفق 48  ذه
ــطن، 2017. ــزة، فلس ــالمية، غ ــة اإلس ــتري، اجلامع ــالة ماجس ــة، رس ــة مقارن ــة حتليلي ــطن	 دراس فلس
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مـا تؤيـده هـذه الدراسـة. فهـم يتناولـون هـذا املوضـع يف معـرض احلديـث عـن احلقـوق واحلريـات املكفولـة 
يف الدسـتور. حيـث يـرون أن بعـض تلـك احلقـوق واحلريـات ال يمكـن املسـاس هبـا أبـًدا، وبعضهـا اآلخـر 
سـيكون مـن الـرضوري إتاحـة النـص الدسـتوري جمـاال للمسـاس هبـا بتقييدهـا. فكـا قـال الباحـث القانـوين 
العراقـي "إن نظريـة الظـروف الطارئـة تعـد اسـتثناًء، أو قيـًدا يـرد عـى مبـدأ سـمو الدسـتور والنتائـج املرتبـة 
عليـه وتسـتمد هـذه النظريـة مدلوهلـا مـن القاعـدة الرومانيـة القديمـة التـي تقـول بـأن سـالمة الشـعب فـوق 
 Mathieu( وزميلـه )Ardant Philippe( القانـون"49. مـن جهـة أخـرى يتجـه الفقيـه الدسـتوري الفرنـي
ــة  ــة املطلق ــاء الصف ــرضورة انتف ــي بال ــية يعن ــوق األساس ــة احلق ــا: "هيكل ــه، بقوهل ــاه نفس Bertrand( االجت
عنهـا. حيـث إن طبيعـة احلقـوق واحلريـات تقـي بـرضورة التوفيـق بينهـا. أمـا النظـام القانـوين الـذي يضـع 
مبـادئ غـري قابلـة السـتثناءات فسـيكون عرضـة للدخـول يف رصاع بـن تلـك احلقـوق واحلريـات، ممـا يقودنـا 
إىل طريـق مسـدود". إذن، فهـم يـرون بـرضورة أن تكـون هنـاك نصـوص دسـتورية تسـمح باخلـروج عليهـا 
عـى نحـو اسـتثنائي لضـان التوفيـق والتـوازن بـن احلقـوق واحلريـات املضمونـة بالدسـتور50؛ فعـى سـبيل 
املثـال: سـيكون حـق املواطـن )أ( باحليـاة وجتنيبـه اإلصابـة بالفـريوس حفاًظـا عـى حياتـه وحيـاة عائلتـه أوىل 
باحلايـة مـن حـق )س( و)ص( و )ج( بالتنقـل. مـن هنـا سـيكون جائـًزا تقييـد حـق حريـة التنقـل، وإن كانـت 
مكفولـة بالدسـتور. والتقييـد، يف احلقيقـة، تعطيـل هلـذا النـص الدسـتوري؛ بحيـث ال يعـد احلـق الـذي حيميـه 
ــذا  ــة ه ــن ممارس ــم م ــة بتمكينه ــراد باملطالب ــق األف ــقط ح ــداًء، فيس ــتوري ابت ــرشع الدس ــا أراد امل ــوال ك مكف
احلـق بالتنقـل اسـتنادا إىل الدسـتور. وتأكيـًدا عـى ذلـك نجـد الفقـه الفرنـي يقـر أيًضـا بــأن "تقييـد احلقـوق 
واحلريـات األساسـية سـيكون جائـًزا؛ إمـا للتوفيـق فيـا بينهـا؛ وإمـا مـن أجـل املصلحـة العامـة"51، ونجـد 
القـول نفسـه يف الكثـري مـن املؤلفـات األوروبيـة يف القانـون الدسـتوري52.
ثانًيا: حكم تعطيل قانون الدفاع، أو أوامره لالتفاقيات الدولية
أقـر القضـاء األردين أن االتفاقيـات الدوليـة تسـمو عـى القوانـن العاديـة53 وعّدهـا يف مرتبـة أعـى مـن 
49  أمحـد سـنبل عبـد اجلبـار، "مبـدأ سـمو الدسـتور وكفالـة احرامـه: دراسـة حتليليـة مقارنـة"، جملـة كليـة القانـون للعلـوم القانونيـة والسياسـية، 
جامعــة كركــوك، العــراق، م 6، ع 21، 2017، ص 308-307.
50  عـى حممـد أمـن، سـنان عـار، "مـدى مرشوعيـة سـلطة اإلدارة يف تقييـد احلريـات العامـة"، جملـة جامعـة البعـث للعلـوم اإلنسـانية، م 40، ع 41، 
2018، ص 82؛ انظـر كذلـك بالنسـبة للفقـه اجلزائـري: حممـد بـودة، "جدليـة العالقـة بـن السـلطات الدسـتورية يف محايـة احلقـوق واحلريـات"، 
جملـة القانـون واملجتمـع، خمـرب القانـون واملجتمـع بجامعـة أمحـد درايـة أدرار، اجلزائـر، ع 7، 2016.
51 Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, Lextenso édition, Paris-France, 
2013, p.128.
52 Louis Favore, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni et Jean-Louis Mestre, Droit 
constitutionnel, Dalloz, Paris-France, 2017, p. 915. 
53  حمكمـة التمييـز األردنيـة، حقـوق، 1404، 2003 والـذي جـاء فيـه: مـا يـي: "...فقـد اسـتقر اجتهـاد حمكمـه التمييـز عـى أن املعاهـدات واالتفاقيات 
الدوليـة تسـمو مرتبـة عـى القوانـن املحليـة وأوىل بالتطبيـق عنـد تعارضهـا معهـا...". وانظـر أيًضـا: حمكمـة التمييـز األردنيـة، حقـوق، 3986، 
2003 والـذي جـاء فيـه: "فـإن اململكـة األردنيـة اهلاشـمية واجلمهوريـة السـودانية عضـوان عامـالن يف اتفاقيـة تنميـة وتيسـري التبـادل التجـاري 
بـن الـدول العربيـة لسـنة 1981 وبالتـايل فـإن أحكامهـا تغـدو واجبـة التطبيـق عـى السـلع والبضائـع املشـمولة هبـا وال يغـري مـن هـذه احلقيقـة أي 
توجـه خيالـف أحكامهـا طاملـا وأن الدولتـن ال تـزاالن عضويـن فيهـا ذلـك أن أحـكام االتفاقيـات الدوليـة تسـمو عـى أحـكام القوانـن الوضعيـة 
املنظمـة ملوضـوع واحـد دفًعـا ملـا اسـتقر عليـه الفقـه القانـوين الـدويل واجتهـاد هـذه املحكمـة".
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القانـون العـادي )كقانـون الدفـاع( وأدنـى مـن الدسـتور. وعليـه، ال جيوز-كأصـل عـام- لقانـون عـادي أن 
خيالـف أحـكام االتفاقيـة الدوليـة. يف الواقـع العمـي نجـد أن قانـون الدفـاع يمـس بالتزامـات الدولـة الثابتـة 
بموجـب اتفاقيـات دوليـة. وحيـث إن اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان سـتكون يف خـط املواجهـة األمامـي أمـام 
قـوة قانـون الدفـاع الـذي بـدوره سيسـتهدفها مبـارشة، فقـد رأينـا أن نتنـاول أثـر قانـون الدفـاع عـى هـذا 
النـوع مـن االتفاقيـات الدوليـة يف البدايـة )االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان(. ولكـن هـذا ال يعنـي بأنـه 
مـن غـري املتصـور مسـاس قانـون الدفـاع التفاقيـات دوليـة ختتـص يف جمـال آخـر غـري حقـوق اإلنسـان، كـا 
سـنتناول يف نقطـة ثانيـة.
ـد 	  ـا سـابًقا فقـد أصبـح مـن املسـتقر عـى الصعي تعطيـل االتفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان: كـا بين
األردين أن االتفاقيـات الدوليـة املصـادق عليهـا حسـب األصـول الدسـتورية جـزء مـن الترشيـع الداخي، 
وتكـون بمرتبـة أدنـى مـن الدسـتور وأعـى مـن القوانـن العاديـة، أو بعبـارة أخـرى، تسـمو عـى القانـون 
العـادي ومـا دانـاه مـن ترشيعـات. موقـف النظـام القانـوين األردين هـذا، وضـع الدولـة األردنيـة ضمـن 
فئـة األنظمـة القانونيـة التـي تأخـذ بوحـدة النظـام القانـوين )الـدويل والداخـي( باعتبارمهـا وحـدة واحدة 
)Le monisme( 54. مـن هنـا كان البـد مـن حتليـل مـدى جـواز خمالفـة أحـكام قانـون الدفـاع وأوامـره 
لالتفاقيـات الدوليـة النافـذة عـى اختـالف أنواعهـا وموضوعاهتـا.
عطًفـا عـى مـا بينـاه يف الفقـرات السـابقة حـول مبـدأ التـدرج الترشيعـي فـإن إعطـاء احلكـم يف مسـألة 
مـدى جـواز خـروج قانـون الدفـاع عـى قواعـد االتفاقيـات الدوليـة أمـر أكثـر سـهولة؛ فـإذا كان الدسـتور 
أسـمى القواعـد القانونيـة وأعالهـا قـد أجـاز لقانـون عـادي )كقانـون الدفـاع( اخلـروج عـى بعـض أحكامـه 
ــة  ــك. فاالتفاقي ــه ذل ــة ل ــة الدولي ــز االتفاقي ــاب أوىل، أن جتي ــن ب ــه، وم ــتثنائي، فإن ــو اس ــى نح ــا ع وتعطيله
ــروج  ــز اخل ــة، فتجي ــر مرون ــتكون أكث ــل س ــه، ب ــه وحزم ــون بصالبت ــن تك ــتور، ول ــن الدس ــى م ــة أدن الدولي
عـى أحكامهـا. ولكـن، يف مجيـع األحـوال، البـد مـن التذكـري بـأن املسـألة تبقـى مرهونـة بمرونـة نصـوص 
ــازت  ــات: 1- إذا أج ــالث فرضي ــا بث ــى أحكامه ــروج ع ــواز اخل ــم بج ــص احلك ــة، ويتلخ ــة الدولي االتفاقي
االتفاقيـة رصاحـًة لغريهـا مـن الترشيعـات اخلـروج عـى أحكامهـا، كان ذلـك إيذاًنـا منهـا بجـوازِه 2- وإذا 
منعتـُه رصاحـًة، كان ذلـك اخلـروج حمظـوًرا 3- وإذا وضعـت لـه رشوًطـا، كان هـذا اجلـواز مسـموًحا ضمـن 
ضوابطهـا ورشوطهـا، وذلـك عـى النحـو الـذي سـنبينه بالتفصيـل يف هـذه اجلزئيـة مـن املطلـب. ولصعوبـة 
حتليـل مجيـع االتفاقيـات التـي صادقـت عليهـا الدولـة األردنيـة، فإننـا سـنقترص يف هـذا البحـث عـى إلقـاء 
نظـرة عـى أهـم االتفاقيـات يف جمـال حقـوق اإلنسـان املصـادق عليهـا مـن قبـل األردن.
ـاق العـريب حلقـوق اإلنسـان لسـنة 2004،  ـة، ومنهـا: "امليث ـات الدولي وبالرجـوع إىل أهـم تلـك االتفاقي
العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية، والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة 
54  David Ruzie, Droit international public, (Dalloz, Paris, 2004), p. 10.
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ــة  ــا- نظري ــن كل منه ــة م ــادة الرابع ــذ - يف امل ــا تأخ ــا مجيًع ــنة 1966"55 نجده ــة لس ــة والثقافي واالجتاعي
الظـروف الطارئـة. مل تضـع االتفاقيـات الدوليـة تعريًفـا واضًحـا هلـذه النظريـة، ولكـن فقهـاء القانـون الـدويل 
- ومـن أمههـم الفقهـاء الفرنسـيون - حللوهـا عـى ضـوء أحـكام املحاكـم الدوليـة. تقـي تلـك النظريـة أن 
يف حـاالت الطـوارئ االسـتثنائية التـي تعـرض األمـة للخطـر، جـاز للدولـة الطـرف اختـاذ تدابـري تنتقـص، 
أو تعطـل مـن االلتزامـات التـي تعهـدت هبـا بموجـب االتفاقيـة. فـإذا كانـت الدولـة قـد تعهـدت بضـان 
ــم يف  ــدويل، وال تفصله ــزام ال ــذا االلت ــقط ه ــا أن تس ــن، كان هل ــن املدان ــم ع ــن بفصله ــراد املتهم ــق األف ح
ظـل الظـروف االسـتثنائية التـي متـر هبـا الدولـة. بعبـارة أخـرى، هلـا تقييـد تلـك احلقـوق واحلريـات مؤقًتـا 
بقـدر الظـرف االسـتثنائي56. فعـى سـبيل املثـال، إذا كانـت الدولـة قـد تعهـدت بضـان حـق الفـرد باحلريـة 
الشـخصية وعـدم التدخـل يف خصوصياتـه، أو مراسـالته كان هلـا أن تسـقط هـذا االلتـزام الـدويل، وتطلـع 
ــلمي،  ــع الس ــة التجم ــبة حلري ــر بالنس ــك األم ــتثنائية، وكذل ــروف االس ــل الظ ــراد يف ظ ــالت األف ــى مراس ع
ــون  ــا يك ــا. وهن ــة بضاهن ــزام الدول ــق الت ــا، وتعلي ــروج عليه ــة للخ ــات القابل ــوق واحلري ــن احلق ــا م وغريه
لقانـون الدفـاع أثـر يف مواجهـة هـذا النـوع مـن االلتزامـات الدوليـة، فيصـح ألوامـر الدفـاع أن تـأيت بشـكل 
خمالـف ومقيـد لنصـوص االتفاقيـة التـي تكفـل هـذه الفئـة مـن احلقـوق.
جتـدر اإلشـارة أيًضـا إىل أن فئـة ثانيـة مـن احلقـوق واحلريـات التـي حتميهـا االتفاقيـات الدوليـة تكـون 
ــأي  ــة وال ب ــن للدول ــى ال يمك ــاله؛ أي بمعن ــورة أع ــة األوىل املذك ــالف الفئ ــا بخ ــاس هب ــن املس ــة م حمصن
ــذه  ــتثنائية(. فه ــروف االس ــة وال الظ ــروف العادي ــا )ال يف الظ ــا، أو تقييده ــاس هب ــكال املس ــن األش ــكل م ش
الفئـة مـن احلقـوق واحلريـات ختـرج عـن نطـاق جـواز تطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة، فـال حيـق للدولـة 
تعليـق التزامهـا باحـرام وضـان تلـك احلقـوق واحلريات57.أمـا عـن قائمـة احلقـوق واحلريـات غـري القابلـة 
للمسـاس هبـا فإهنـا ختتلـف مـن اتفاقيـة إىل أخـرى، فلـو تناولنـا عـى سـبيل املثـال، نصـوص امليثـاق العـريب 
حلقـوق اإلنسـان، سـنجده يأخـذ بنظريـة الظـروف الطارئـة يف املـادة )4(58 منـه، وحيـدد تلـك القائمـة مـن 
55  امليثـاق العـريب حلقـوق اإلنسـان لسـنة 2004، واملنشـور عـى الصفحـة 4478 مـن عـدد اجلريـدة الرسـمية رقـم 4675 بتاريـخ 16/9/2004، 
ــام 1966،  ــية لع ــة والسياس ــوق املدني ــاص باحلق ــدويل اخل ــد ال ــخ 15/3/2008. العه ــذ بتاري ــخ 23/5/2004، ناف ــه األردن بتاري ــادق علي ص
سـاري بتاريـخ 23/3/1976، واملنشـور عـى الصفحـة 2227 مـن عـدد اجلريـدة الرسـمية رقـم 4764 بتاريـخ 15/6/2006. العهـد الـّدويل 
ــدد  ــن ع ــة 2239 م ــى الصفح ــور ع ــخ 30/5/2006، واملنش ــاري بتاري ــام 1966، س ــة لع ــة والثقافي ــة واالجتاعي ــوق االقتصادي ــاّص باحلق اخل
ــخ 15/6/2006. ــم 4764 بتاري ــمية رق ــدة الرس اجلري
56  وردة درارجـة، "السـلطة التقديريـة للدولـة يف إعـال احلقـوق املحميـة بـن اإلطـالق والتقييـد"، جملـة جيـل حقـوق اإلنسـان، مركـز جيـل البحـث 
العلمــي، ع 12، 2016، ص 106-107.
57 Frédéric Sudre, Laure Milano, Hélène Surrel, Droit européen et international des droits de l’homme, (PUF, Paris, 2019), 
p. 234.
ــاة  ــدد حي ــي هت ــتثنائية الت ــوارئ االس ــاالت الط ــي: "1- يف ح ــا ي ــى م ــت ع ــنة 2004، نص ــان لس ــوق اإلنس ــريب حلق ــاق الع ــن امليث ــادة )4( م 58  امل
األمـة، واملعلـن قيامهـا رسـميا، جيـوز للـدول األطـراف يف هـذا امليثـاق أن تتخـذ، يف أضيـق احلـدود التـي يتطلبهـا الوضـع، تدابـري ال تتقيـد فيهـا 
ــون  ــىض القان ــا بمقت ــة عليه ــرى املرتب ــات األخ ــع االلتزام ــري م ــذه التداب ــاىف ه ــرشط أال تتن ــاق، ب ــذا امليث ــىض ه ــا بمقت ــة عليه ــات املرتب بااللتزام
ــي. ــل االجتاع ــن، أو األص ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو اجلن ــرق، أو الل ــو الع ــد ه ــببه الوحي ــون س ــز يك ــى متيي ــوي ع ــدويل، وأال تنط ال
2 - ال جيـوز يف حـاالت الطـوارئ االسـتثنائية خمالفـة أحـكام املـواد التاليـة: املـادة اخلامسـة، املـادة الثامنـة، املـادة التاسـعة، املـادة العـارشة، املـادة 
الثالثـة عـرشة، املـادة الرابعـة عـرشة فقـرة )6(، املـادة اخلامسـة عـرشة، املـادة الثامنـة عـرشة، املـادة التاسـعة عـرشة، املـادة العـرشون، املـادة الثانيـة 
ـات  ـق الضان ـوز تعلي ـا ال جي ـادة الثالثـون. ك ـرشون، امل ـعة والع ـادة التاس ـرشون، امل ـة والع ـادة الثامن ـرشون، امل ـابعة والع ـادة الس ـرشون، امل والع
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احلقـوق غـري القابلـة للمسـاس هبـا، حتـى يف ظـل الظـرف الطـارئ يف الفقـرة الثانيـة منهـا، بـا يـي: احلـق 
ــار  ــرق واالجت ــر ال ــاء، حظ ــتغالل األعض ــة واس ــة اجلربي ــارب الطبي ــر التج ــب، حظ ــر التعذي ــاة، حظ باحلي
بالبـرش، احلـق باملحاكمـة العادلـة، تفعيـل مبـدأ )ال جريمـة وال عقوبـة إال بنـص(، عـدم جـواز حبـس املديـن، 
حظـر حماكمـة الشـخص عـن نفـس اجلـرم مرتـن، احلـق بالتعويـض عـن األرضار ملـن حكـم برباءتـه، حفـظ 
ــق يف  ــية، احل ــق باجلنس ــيايس، احل ــوء الس ــب اللج ــق طل ــة، ح ــخصية القانوني ــق بالش ــانية، احل ــة اإلنس الكرام
حريـة الفكـر والعقيـدة والديـن، حظـر نفـي املواطـن، حـق الفـرد بالعـودة للبلـد األصـي. وعليـه فـإن قانـون 
الدفـاع ال يكـون لـه أي أثـر يف مواجهـة هـذه احلقـوق املكفولـة يف امليثـاق، وال جيـوز ألوامـر الدفـاع خمالفـة 
نصـوص امليثـاق التـي حتميهـا.
مـن جانـب آخـر، فيـا يتعلـق بـرشوط اسـتفادة الدولـة مـن نظريـة الظـروف الطارئـة، فإهنـا ختتلـف مـن 
اتفاقيـة إىل أخـرى، ولكـن، باملجمـل، يمكـن القـول إن هـذه الـرشوط وجـدت هبـدف جتنـب خطـر تعسـف 
ــه،  ــون59. وعلي ــيادة القان ــدأ س ــى مب ــاظ ع ــدف احلف ــة، وهب ــا للنظري ــد وفًق ــا بالتقيي ــتخدام حقه ــة باس الدول
سـنأخذ عـى سـبيل املثـال، مـا جـاء يف امليثـاق العـريب حلقـوق اإلنسـان: حيـث تشـرط املـادة )4( الـرشوط 
اآلتيـة:
إعـالن قيـام حالـة الطـوارئ رسـمًيا. حيـث إن رئيـس الـوزراء األردين قـد أعلـن رسـمًيا صـدور أ- 
اإلرادة امللكيـة بـاإلذن بتطبيـق قانـون الدفـاع ملواجهـة خطـر انتشـار وبـاء الكورونـا كـا بينـا سـابًقا، 
فـإن هـذا الـرشط يكـون متحقًقـا.
اختـاذ تدابـري ملواجهـة الظـرف الطـارئ يف أضيـق احلـدود التـي يتطلبهـا الوضـع. ويف احلقيقـة، نجـد ب- 
أن هـذا الـرشط متحقـق مـن خـالل الرجـوع ملـا جـاء يف نـص اإلرادة امللكيـة التـي سـمحت لرئيـس 
الـوزراء بتطبيـق قانـون الدفـاع "يف أضيـق احلـدود" كـا بينـا سـابًقا.
أن تضمـن التدابـري عـدم التمييـز عـى أسـاس العـرق، أو اللـون، أو اجلنـس، أو اللغـة، أو الديـن، ج- 
ــة  ــة األردني ــع أرايض اململك ــال مجي ــد ط ــاع ق ــون الدف ــق قان ــث إن تطبي ــي. حي ــل االجتاع أو األص
ـة دون غريهـا. ـز يف تطبيقـه ضـد مجاعـة معين ـع األردنيـن، فـال جمـال للقـول بوجـود متيي اهلاشـمية ومجي
عـدم املسـاس باحلقـوق واحلريـات غـري القابلـة للمسـاس هبـا واملذكـورة أعـاله. وهـذا الـرشط أيًضا د- 
متحقـق يف احلالـة األردنيـة، حيـث إن احلـق الوحيـد الـذي تـم املسـاس بـه بموجـب أوامـر الدفـاع 
حتـى تاريـخ كتابـة هـذا البحـث هـو احلـق بالتنقـل، الـذي يعـد مـن احلقـوق اجلائـز املسـاس هبـا؛ 
ألنـه ال يدخـل يف قائمـة احلقـوق املحظـور املسـاس هبـا كـا ذكرنـا قبـل قليـل.
إعـالم الـدول األطـراف األخـرى عـن طريـق األمـن العـام جلامعـة الـدول العربيـة بأحـكام امليثـاق ه- 
التـي قيدهتـا الدولـة باالسـتناد إىل حقهـا بالتقييـد الـوارد يف املـادة )4(، وأسـبابه. وإعالمهـا بوقـف 
ـراف  ـدول األطــ ـم ال ـد أن تعل ـدم التقي ـق ع ـتخدمت ح ـاق اس ـذا امليث ـرف يف ه ـة ط ـة دول ـى أي ـوق. 3 - ع ـك احلق ـة تل ـة حلاي ـة الالزم القضائي
األخـرى فـوًرا عـن طريـق األمـن العـام جلامعـة الـدول العربيـة باألحـكام التـي مل تتقيـد هبـا وباألسـباب التـي دفعتهـا إىل ذلـك. وعليهـا فــي 
التاريـخ الـذي ُتنهـي فيـه عـدم التقيـد، أن تعلمهـا بذلـك مــرة أخــرى وبالطريقـة ذاهتـا«. 
59  Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, (LGDJ-Lextenso éditions, Paris,2015), p. 34.
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إعـال هـذا النـص االسـتثنائي عنـد انتهـاء الظـرف الطـارئ. وهـو رشط إجرائـي داخـي بـن الـدول 
مل يتسـنَّ لنـا التحقـق منـه.
وعليـه يمكننـا تلخيـص حكـم تعطيـل أحـكام قانـون الدفـاع، أو أوامـره وخمالفتهـا لنصـوص االتفاقيـات 
الدوليـة املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان أنـه أمـر جائـز تطبيًقـا لنظريـة الظـروف الطارئـة، بـرشط أن تأخـذ االتفاقية 
بتلـك النظريـة، وأن يكـون ذلـك التعطيـل، أو املخالفـة ضمـن نطـاق الظـرف الطـارئ وال يتجـاوزه وبـا ال 
يمـس بمجموعـة احلقـوق وااللتزامـات غـري القابلـة للتقييـد.
تعطيـل باقـي أنـواع االتفاقيـات الدوليـة: إن اهلـدف األسـايس مـن أي معاهـدة دوليـة تطبيـق أحكامهـا 	 
عـى أرض الواقـع. لـذا فقـد أخـذ القانـون الـدويل العـام بمبـدأ الصفـة اإللزاميـة للمعاهـدات الدوليـة 
يف املـادة )26( مـن اتفاقيـة فينـا لقانـون املعاهـدات لعـام 1969 60. وعليـه يكـون ألي معاهـدة دوليـة بعـد 
ـا  نفاذهـا قـوة القانـون بـن أطرافهـا. فهـي تلـزم الـدول التـي صادقـت عليهـا، أو انضمـت إليهـا وفًق
ــد  ــو "العق ــون، أال وه ــروع القان ــن ف ــرع م ــام يف أي ف ــدأ ع ــدات، ومب ــون املعاه ــية يف قان ــدة أساس لقاع
رشيعـة املتعاقديـن". فيكـون عـى الـدول األطـراف يف املعاهـدة أن يتخـذوا اإلجـراءات الكفيلـة بتنفيذها، 
وإن قـرصت الدولـة الطـرف يف التنفيـذ قامـت عليهـا مسـؤوليتها الدوليـة61. وقـد جـاء نـص املـادة )27( 
مـن االتفاقيـة نفسـها واضًحـا بإقـرار أصـٍل عـام يقـي بعـدم جـواز تـذرع الدولـة بقوانينهـا الداخليـة 
كمسـوغ لعـدم تنفيـذ املعاهـدة، حيـث جـاء فيهـا: "ال جيـوز لطـرف يف معاهـدة أن حيتـج بنصـوص قانونـه 
الداخـي كمسـوغ إلخفاقـه يف تنفيـذ املعاهـدة، ال ختـل هـذه القاعـدة باملـادة )46("62. مـن ناحيـة أخـرى، 
ــواد )61/أ - 62(63  ــوص امل ــر إىل نص ــرضوري النظ ــن ال ــدة، كان م ــدة واح ــرأ وح ــوص تق وألن النص
مـن ذات االتفاقيـة - والتـي هـي بأصلهـا عـرف دويل64 -  فنجدهـا قـد جـاءت لتنظـم نظريـة الظـروف 
60  تنـص املـادة )26( مـن اتفاقيـة فيينـا لقانـون املعاهـدات لسـنة 1969، املنشـورة عـى موقـع األمـم املتحـدة، سلسـلة املعاهـدات، م 1155، صـدرت 
بتاريـخ 23/5/1969، دخلـت حيـز النفـاذ بتاريـخ 27/1/1980، عـى مـا يـي: "العقـد رشيعـة املتعاقديـن: كل معاهـدة نافـذة ملزمـة ألطرافهـا 
وعليهـم تنفيذهـا بحسـن نيـة".
61  Jean-Claude Zarka, Droit international public, (ellipses, Paris, 2015), p. 97.
62  نص املادة )46( ال يعنينا يف هذا الصدد حيث إنه نص يتعلق باالحتجاج بالقانون الداخي ضد صحة إجراءات عملية إبرام املعاهدة وليس تنفيذها.
االحتجــاج  املعاهــدة  يف  للطــرف  "-1جيــوز   :1969 لســنة  املعاهــدات  لقانــون  فينــا  اتفاقيــة  مــن  )61/أ(  املــادة  تنــص    63
ال  أمــر  هــالك  أو  زوال،  عــن  االســتحالة  نجمــت  إذا  منهــا  االنســحاب  أو  النقضائـــها،  كســبب  تنفيذهــا  باســتحالة 
يستغني عنه لتنفيذها. أما إذا كانت االستحالة مؤقتة فيجوز االحتجاج هبا كأساس إليقاف العمل باملعاهدة فقط ". 
وتنـص املـادة )62( عـى: "-1 ال جيـوز االحتجـاج بالتغيـري اجلوهـري غـري املتوقـع يف الظـروف التـي كانـت سـائدة عنـد عقـد املعاهـدة كأسـاس 
ـزام  ـراف االلت ـا األط ـًيا لرض ـبًبا رئيس ـذه الظروف مثل س ـود ه ـون وج ـن: )أ( أن يك ـن اآلتي ـق الرشط ـا إال بتحق ـحاب منه ـا، أو االنس النقضائه
ـب  ـا بموج ـام هب ـب القي ـن الواج ـا زال م ـي م ـات الت ـدى االلتزام ـة يف م ـورة جذري ـدل بص ـري أن يب ـأن التغي ـن ش ـون م ـدة؛ و )ب( أن يك باملعاه
املعاهـدة. -2 ال جيـوز االحتجـاج بالتغيـري اجلوهـري يف الظـروف كأسـاس النقضـاء املعاهـدة، أو االنسـحاب منهـا يف إحـدى احلالتـن اآلتيتـن: )أ( 
إذا كانـت املعاهـدة تنشـئ حـدوًدا، أو )ب( إذا كان التغيـري اجلوهـري يف الظـروف نــاجًتا عـن إخـالل الطـرف الـذي يتمسـك به إمـا بالتـزام يقـع 
عليـه يف ظـل املعاهـدة، أو بـأي التـزام دويل آخـر مسـتحق لطـرف آخـر يف املعاهـدة. -3 إذا كان للطـرف، طبًقـا للفقــرات السـابقة، أن يتمسـك 
بالتغيـري اجلوهـري يف الظـروف كأسـاس النقضـاء املعاهـدة، أو االنسحــاب منهـا فيجـوز لـه أيًضـا التمسـك بالتغيـري كأسـاس إليقـاف العمـل 
باملعاهـدة".
64 Pierre-Marie Dupuy et Kerbrat Yann, Droit international public, (Dalloz, Paris, 2016), p. 346; Serge Sur et Jean Comba-
cau, Droit international public, (Montchrestien, Paris, 2004), p. 145.
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ــري  ــألة التغ ــذ ومس ــتحالة التنفي ــألة اس ــت مس ــث نظم ــام. حي ــكل ع ــة بش ــات الدولي ــة يف االتفاقي الطارئ
ـابق  ـام الس ـل الع ـى األص ـتثناء ع ـة كاس ـات التعاقدي ـذ االلتزام ـى تنفي ـره ع ـروف وأث ـري يف الظ اجلوه
الذكـر، الـذي قـىض بإلزاميـة االتفاقيـة الدوليـة ووجـوب تنفيذهـا. فتناولـت هـذه املـواد حـاالت جـواز 
االحتجـاج بالتغيـري اجلوهـري غـري املتوقـع يف الظـروف التـي كانـت سـائدة عنـد عقـد املعاهـدة كأسـاس 
النقضائهـا، أو االنسـحاب منهـا، أو إليقـاف العمـل هبـا مـع إخضـاع هـذا األمـر لرشطـن البـد مـن 
توافرمهـا مًعـا:
أن يكون وجود هذه الظروف قد مثل سبًبا رئيسًيا لرضا األطراف بااللتزام باملعاهدةأ- 
ـة يف مـدى االلتزامـات التـي مـا زال مـن ب-  يكـون مـن شـأن التغيـري أن يبـدل بصـورة جذري
ـدة. ـب املعاه ـا بموج ـام هب ـب القي الواج
ويف ظـل قيـام حالـة طـوارئ يف اململكـة األردنيـة اهلاشـمية والعـامل أمجـع، كان مـن املـرشوع للدولـة تعليـق 
تنفيـذ التزاماهتـا الدوليـة وبحسـب احلالـة: إمـا باالسـتناد إىل نـص املـادة )61( عـى أسـاس اسـتحالة التنفيـذ 
ــو  ــال، ل ــبيل املث ــى س ــروف. فع ــري يف الظ ــري اجلوه ــاس التغ ــى أس ــادة )62( ع ــص امل ــتناد إىل ن ــا باالس وإم
كان األردن ملتزًمـا بتزويـد جارتـه مـرص بنـوع معـن مـن املنتجـات، وكان هـذا التنفيـذ غـري ممكـن يف ظـل 
ـا، وظـروف انتشـاره واحلاجـة املاسـة لتلـك البضائـع عـى الصعيـد الداخـي لنقـص لدهيـا،  أزمـة الكورون
أو أن البضاعـة قـد هلكـت فاسـتحال تصديرهـا، عندهـا كان مـن املـرشوع هلـا أن توقـف التزامهـا االتفاقـي 
الـدويل حلـن انقضـاء الظـرف الطـارئ دون أن يرتـب عليهـا أي مسـؤولية دوليـة. وهنـا جتـدر اإلشـارة إىل 
أنـه يشـرط لتطبيـق نظريـة التغـري اجلوهـري يف الظـروف، واسـتحالة التنفيـذ للظـروف الطارئـة، أاّل يكـون 
للدولـة يـد يف وقـوع ذلـك التغـري )املـادة )62( فقـرة 2/ب(. ومـن ناحيـة أخـرى جتـدر اإلشـارة أيًضـا إىل أن 
الفقـرة الثالثـة مـن نفـس املـادة قـد اسـتثنت مـن جـواز تعليـق االلتزامـات مجيـع االتفاقيـات الدوليـة "املنشـئة 
للحـدود". أي بمعنـى أن حتقـق الظـرف الطـارئ، أو التغيـري اجلوهـري يف الظـروف ال يعطـي للدولـة إمكانيـة 
ـتطيع  ـال، ال تس ـبيل املث ـى س ـرة 2/أ(65. فع ـادة )62( فق ـدود )امل ـم احل ـة برس ـا الدولي ـن التزاماهت ـل م التحل
احلكومـة األردنيـة التحلـل مـن اتفاقيـة ترسـيم احلـدود املربمـة مـع السـعودية، متذرعـًة بتطبيـق قانـون الدفاع 
الـذي جييـز هلـا تعليـق أي ترشيـع آخـر بـا يف ذلـك االتفاقيـات الدوليـة، وال بحجـة تطبيقـه نظـًرا لوجـود 
حالـة طـوارئ متكنهـا مـن تعليـق التزامهـا الـدويل.
نخلـص، أخـرًيا، إىل أن تطبيـق قانـون الدفـاع يعطـي رئيـس الـوزراء صالحيـة إصـدار أمـر دفـاع يقـي 
بتعطيـل الترشيعـات الداخليـة، وكذلـك االتفاقيـات الدوليـة، وإن كانـت أعـى مـن قانـون الدفـاع يف املرتبـة. 
ــوع  ــون بوق ــة مره ــات دولي ــن اتفاقي ــم ع ــدويل الناج ــزام ال ــذ االلت ــل تنفي ــارة إىل أن تعطي ــدر اإلش ــا جت وهن
ويف هذا املعنى انظر أيًضا حكم حمكمة العدل الدولية يف القضية التالية:
E v van Bogaert [1966] Le sens de la clause Rebus sic stantibus dans le droit des gens actuel, RGDIP (70) 1966 (54-74).
65  Jean-Claude Zarka, Droit international public, (ellipses, Paris, 2015), p. 24.
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ــا  ــده كافًي ــون وح ــذا القان ــق ه ــون تطبي ــال يك ــاع. ف ــون الدف ــق قان ــد أدى إىل تطبي ــي ق ــارئ حقيق ــرف ط ظ
ــف  ــة ومل يوق ــك احلال ــت تل ــة، أو إذا انقض ــوارئ فعلي ــة ط ــاك حال ــن هن ــات إذا مل تك ــن االلتزام ــل م للتحل
تطبيـق قانـون الدفـاع معهـا. فانقضـاء الظـرف الطـارئ واسـتمرار العمـل بقانـون الدفـاع مـن أجـل تعطيـل 
االلتزامـات الدوليـة سـيقلب تعطيـل االتفاقيـة وااللتزامـات مـن فعـل مـرشوع ال يقيـم املسـؤولية الدوليـة 
إىل فعـل غـري مـرشوع يقيـم املسـؤولية الدوليـة66. مـن ناحيـة أخـرى فـإن تطبيـق قانـون الدفـاع دون وجـود 
حالـة طـوارئ حقيقيـة هـو تغـري ومهـي يف الظـروف ال يـربر للدولـة تعطيـل التزاماهتـا، بـل يعتـرب كإخـالل 
جوهـري مـن الدولـة التـي تتمسـك هبـا )املـادة )62( فقـرة 2/ب(67 ممـا يقيـم املسـؤولية الدوليـة عليهـا. ويف 
مجيـع األحـوال، بالنسـبة جلميـع أنـواع االتفاقيـات الدوليـة فـإن أمـر التحقـق مـن حالـة الطـوارئ ومـدى 
جديتهـا ومـدى مسـامهة الدولـة املعلقـة اللتزامهـا يف وقـوع ذلـك التغـري اجلوهـري مسـألة خاضعـة للسـلطة 
ــذ  ــراف بتنفي ــدول األط ــزام ال ــدى الت ــة م ــة بمراقب ــة املختص ــة الرقابي ــوع، أو للجه ــايض املوض ــة لق التقديري
أحـكام االتفاقيـة68.
وأخـرًيا، ويف هنايـة هـذا املبحـث نذكـر بأثـر وقـف تنفيـذ قانـون الدفـاع، أو إلغائـه، ونحـن هنـا نتكلـم 
ــر  ــك األث ــة. ذل ــى يف املرتب ــه أم أدن ــى من ــت أع ــواء أكان ــات س ــواع الترشيع ــع أن ــبة جلمي ــام، بالنس ــكل ع بش
كـا بينـاه يف املبحـث الثـاين سـيتوقف مـع توقـف إنفـاذ قانـون الدفـاع وأوامـره بـإرادة ملكيـة تصـدر عنـد 
انتهـاء حالـة الطـوارئ. فـإذا كانـت السـلطة التنفيذيـة قـد قـررت حظـر التجـول فـإن هـذا احلظـر ينتهـي 
ـف  ـاع بوق ـر دف ـدار أم ـة إىل إص ـاع، ودون احلاج ـون الدف ـق قان ـف تطبي ـة بوق ـدور اإلرادة امللكي ـا بص تلقائًي
ــد  ــة ق ــلطة التنفيذي ــت الس ــابقه. وإذا كان ــي س ــد يلغ ــاع جدي ــون دف ــة إىل قان ــًة ودون احلاج ــر رصاح احلظ
اسـتولت بموجـب قـرار دفـاع عـى منـزل، أو أرض أحدهـم لغايـات إقامـة مشـفى طـارئ يسـتقبل املصابـن 
بالفـريوس، فـإن هـذا االسـتيالء ينتهـي بانتهـاء حالـة الطـوارئ، ووقـف تطبيـق قانـون الدفـاع بـإرادة ملكية، 
ــة  ــز يف قضي ــة التميي ــاد حمكم ــتقر اجته ــذا اس ــى ه ــة، وع ــلطة الترشيعي ــل الس ــن قب ــا م ــه هنائًي ــال إلغائ أو بح
مماثلـة عندمـا قـررت بـأن يـد الدولـة كانـت مرشوعـة يف ظـل تطبيـق أحـكام قانـون الدفـاع لعـام 1939عـى 
قطعـة أرض اسـتولت عليهـا بموجـب هـذا القانـون ثـم أصبحـت يـدا غاصبـة عـى القطعـة ألهنـا مل تردهـا 
لصاحبهـا بعـد إلغـاء هـذا القانـون وانتهـاء العمـل بـه69، وكذلـك، إذا مـا قـررت السـلطة التنفيذيـة وقـف 
66  ibid, p. 97.
67  لالطـالع عـى اإلجـراءات الشـكلية إلعـالن تعليـق، أو تعطيـل العمـل باملعاهـدة انظـر املـادة )65( مـن اتفاقيـة فينـا لقانـون املعاهـدات لسـنة 
.1969
68  Michel DEYRA, Droit international public, (Gualino éditeur, Paris, 2007), p. 220-221.
69  حمكمـة التمييـز األردنيـة، حقـوق،2018/8447، الـذي جـاء فيـه: "ويف ذلـك نجـد أن مـن الثابـت بـأن اجلهـة املدعـى عليهـا اسـتولت عـى قطعـة 
األرض موضـوع الدعـوى وذلـك لغايـات إقامـة خميـم كبـري لالجئـن عليهـا اسـتناًدا للقـرار الصـادر عـن فخامـة رئيـس الـوزراء بموجـب املـادة 
الثانيـة مـن نظـام الدفـاع رقـم 2 لسـنة 1939... وحيـث إن نظـام الدفـاع رقـم 2 لسـنة 1939 والـذي بموجبـه وضعـت اجلهـة املدعـى عليهـا يدهـا 
عـى قطعـة األرض قـد ألغـي ممـا يرتـب عـى ذلـك أن يـد املدعـى عليهـا احلكومـة عـى تلـك القطعـة أصبحـت يـدا غـري مرشوعـة وغاصبـة هلـا 
منـذ تاريـخ 1992/3/25 خالًفـا ألحـكام املـادة )279( مـن القانـون املـدين". يفهـم مـن هـذا احلكـم وجـوب انتهـاء آثـار أوامـر الدفـاع بانتهـاء 
العمـل بقانـون الدفـاع.
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(382
تنفيـذ أحـكام اتفاقيـة دوليـة يف فـرة احلالـة الطارئـة سـينتهي هـذا الوقـف وتعـود الدولـة لتنفيـذ التزاماهتـا 
الدوليـة بمجـرد وقـف تطبيـق قانـون الدفـاع وذلـك النقضـاء الظـرف الطـارئ الـذي خوهلـا تعليـق تلـك 
االلتزامـات واخلـروج عـى أحكامهـا، وعـى هـذا املنـوال بالنسـبة لـكل ترشيـع قـد تـم تعطيلـه بموجـب 
أحـكام قانـون الدفـاع االسـتثنائي واملؤقـت، أو أوامـره.
الخاتمة
ــدار  ــة بإص ــة خمتص ــلطة الترشيعي ــى أن الس ــه، ع ــادة )124( من ــام 1952، يف امل ــتور األردين لع ــص الدس ن
قانـون عـادي يسـمى بـ)قانـون الدفـاع(؛ لكـي يطبـق يف حـاالت الطـوارئ. أصـدر املـرشع ذلـك القانـون 
عـام 1992 ليدخـل حيـز النفـاذ يف ذلـك العـام. قانـون الدفـاع هـذا مل يطبـق أبـًدا عـى الصعيـد األردين منـذ 
صـدوره إال مـرة واحـد يتيمـة، عندمـا ظهـر ذلـك الوبـاء املسـمى بـ"فـريوس كورونـا"، حيـث تـم تطبيـق 
ــة،  ــاد الدول ــدد اقتص ــتثنائية هت ــة اس ــا وحال ــا طارًئ ــاره ظرًف ــى اعتب ــاء ع ــذا الوب ــة ه ــاع ملواجه ــون الدف قان
ــون  ــه قان ــون بأن ــذا القان ــف ه ــة إىل وص ــذه الدراس ــا يف ه ــد خلصن ــي. وق ــه الصح ــعب، وأمن ــالمة الش وس
عـام، واسـتثنائي، وُمعلـق النفـاذ، ومـرن يف التطبيـق؛ نظـًرا ملـا جـاء فيـه مـن أحـكام متكـن السـلطة التنفيذيـة 
)ممثلـة برئيـس الـوزراء، وبنـاًء عـى إرادة ملكيـة( مـن التمتـع بصالحيـات اسـتثنائية، ومطلقـة. ونظـًرا لعـدم 
تطـرق الفقـه لتعريـف قانـون الدفـاع، فقـد حاولـت يف هـذه الدراسـة وضـع تعريـف واضـح جامـع مانـع 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــد القانوني ــة القواع ــه: جمموع ــص بأن ــه، لنخل ــه وأحكام ــر إىل خصائص ــون، بالنظ ــذا القان هل
السـلطة الترشيعيـة، لتنظيـم الواليـة العامـة ملجلـس الـوزراء يف الظـروف االسـتثنائية، التـي تسـتدعي تأمـن 
السـالمة العامـة واألمـن الوطنـي، يف أيـة حالـة طـوارئ، دون تقيـد تـام بأحـكام الترشيعـات املعمـول هبـا 
وقـت تطبيقـه.
وبالنظـر إىل خصائـص وأحـكام هـذا القانـون فقـد تبـن أن لتطبيقـه آثـاًرا عـدة، متـس باملراكـز القانونيـة 
الراسـخة يف املجتمـع، وبجميـع أشـكال القواعـد القانونيـة املطبقـة. حيـث سـلطت هـذه الدراسـة الضـوء 
عـى ثبـوت الصالحيـة لرئيـس الـوزراء، يف أن يتخـذ مـا يشـاء مـن قـرارات إداريـة تصـدر لتضـع قواعـد 
عامـة واجبـة االتبـاع، وتسـمى "أوامـر الدفـاع". ولكـن تبـن، بالرغـم مـن إطـالق الصالحيـات بإصـدار 
تلـك القـرارات، أن هـذه الصالحيـات سـتبقى خاضعـة للرقابـة القضائيـة.
ــذه  ــت ه ــث تعمق ــات؛ حي ــن الترشيع ــريه م ــى غ ــره ع ــون أث ــذا القان ــورة هل ــر خط ــر األكث ــل األث ولع
ـة لرئيـس الـوزراء بإصـدار أوامـر ختالـف، أو تعطـل أي ترشيـع  الدراسـة بتحليـل مسـألة ثبـوت الصالحي
آخـر. وخلصنـا إىل أن أوامـر الدفـاع قـد تـأيت بشـكل خيالـف، أو يعطـل الترشيعـات التـي تسـاوي، أو تدنـو 
مـن قانـون الدفـاع يف املرتبـة )أي القوانـن العاديـة، أو األنظمـة، أو التعليـات(، كلهـا، أو بجـزء منهـا. وقـد 
تـأيت أيًضـا بشـكل يقيـد عـى نحـو مـرشوع بعـض - وليـس كل - أحـكام الترشيعـات التـي تعلـوه يف املرتبـة 
ــق  ــه يف أضي ــموح ب ــد مس ــك التقيي ــليم أن ذل ــع التس ــة، م ــرشوط معين ــة( ب ــات الدولي ــتور، واالتفاقي )الدس
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احلـدود )أي بالقـدر الـالزم ملواجهـة حالـة الطـوارئ التـي أذن بتطبيـق قانـون الدفـاع ملواجهتهـا(، فيصبـح 
ـا، بمجـرد انتهـاء، أو زوال حالـة الطـوارئ، أو إذا جتـاوز الغـرض  التعطيـل، أو التعليـق غـري مـرشوع قانوًن
مـن تطبيـق قانـون الدفـاع.
التوصيات واملقرتحات:
حبـذا لـو أن املـرشع األردين قـد أقـر بـدور رقـايب للسـلطة الترشيعيـة عـى أعـال السـلطة التنفيذيـة 	 
ــح يف  ــادة رصي ــص م ــة ن ــالل إضاف ــن خ ــك م ــه، وذل ــرة تطبيق ــاء ف ــاع وأثن ــون الدف ــتندة إىل قان املس
ــايب. ــدور الرق ــذا ال ــة هب ــلطة الترشيعي ــرف للس ــتور يع الدس
كان مـن األفضـل لـو أن املـرشع الدسـتوري قـد حـرص صالحيـة اختـاذ قـرارات بتعطيـل الترشيعـات 	 
ــة  ــق املرون ــرى، ولتحقي ــة أخ ــن ناحي ــوزراء. م ــس ال ــد رئي ــن ي ــلبها م ــة، وس ــلطة الترشيعي ــد الس بي
والرعـة الالزمـان الختـاذ قـرارات مسـتعجلة ملواجهـة الظـرف الطـارئ، نقـرح عـى املـرشع بـأن 
يسـتحدث حكـًا - يف الدسـتور - يلـزم السـلطة الترشيعيـة بالـرد خـالل 24 سـاعة فقـط عـى طلـب 
ــلطات،  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــيحفظ مب ــذا س ــم كه ــا. حك ــع م ــل ترشي ــوزراء لتعطي ــس ال ــه رئي يقدم
ـة. ــلطة التنفيذي ــذي للس ـل التنفي ـرشع، والعم ـي للم ـل الترشيع ـرك العم ـث ي بحي
ــة 	  ــواز خمالف ــدم ج ــا بع ــًا رصحًي ــاع األردين حك ــون الدف ــن قان ــد ضمَّ ــرشع األردين ق ــو أن امل ــذا ل حب
ــاع يف  ــون الدف ــو قان ــة تعل ــدة قانوني ــص، أو قاع ــذة ألي ن ــة املتخ ــراءات احلكوم ــاع وإج ــر الدف أوام
املرتبـة )االتفاقيـات الدوليـة والدسـتور( إال يف احلـدود املسـموح هبـا، ويف ذلـك تكريـس ملفهـوم مبـدأ 
ــي. ــدرج الترشيع الت
ــاة 	  ــرضورة مراع ــي ب ــا يق ــاع نصًّ ــون الدف ــن قان ــد ضمَّ ــرشع األردين ق ــو أن امل ــل ل ــن األفض كان م
مبـدأ التناسـب: أي تناسـب القـرارات مـع الظـروف الطارئـة التـي سيسـمح بتطبيـق قانـون الدفـاع 
ملواجهتهـا؛ ألن إقـرار مثـل هـذا املبـدأ بنـص رصيـح سـيقود إىل حتديـد نطـاق تطبيـق القانـون )مـن 
حيـث الزمـان واملـكان واألشـخاص( بحـدود نطـاق الظـرف الطـارئ، ويمنـع جتاوزهـا حتـت طائلـة 
ـة. البطـالن وعـدم املرشوعي
كان مـن األفضـل لـو أن املـادة )3( مـن قانـون الدفـاع قـد حـددت صالحيـات رئيـس الـوزراء، عـى 	 
سـبيل احلـرص، ال سـبيل املثـال واإلطـالق.
ــا؛ 	  ــا يف مناهجه ــاًقا خاصًّ ــت مس ــد أدرج ــكرية ق ــات العس ــات والكلي ــو أن اجلامع ــذا ل ــرًيا، حب أخ
لتدريـس أحـكام قانـون الدفـاع، أو عـى األقـل، أدرجـت لـه فصـاًل ضمـن مسـاق مـا. فهـو قانـون 
ــاص. ــكل خ ــراد بش ــات األف ــوق وحري ــى حق ــون، وع ــة يف القان ــادئ العام ــى املب ــري ع ــتثنائي وخط اس
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